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قوله: (والناسِ) يعني المراد بالعقود ما يعم العقود التي عقدها الله على عباده وألزمهم إياها من التكاليف وما يعقدون بينهم من عقود الأمانات والمعاملات ونحوها مما يجب الوفاء به. 

قوله: (الإبلِ) الخ، البهيمة: كل حي لا يميز(
)، وقيل: كل ذات أربع(
)، وإضافتها إلى الأنعام للبيان، وهي الأزواج الثمانية وألحق بها الظباء وبقر الوحش لتصحيح الحال الآتية(
)(
). 

قوله: (تحريْمُه) أو محرم ما يتلى عليكم، يعني: هو مستثنى(
) من بهيمة الأنعام وليس من جنسها؛ لأن المتلو لفظ فلا بد من تقدير ليصير مثل المستثنى منه، وهو حذف المضاف، إما من فاعل ما يتلى، أو مما يتلى، فما يتلى عليكم عبارة عن البهائم المحرمة بقوله: ( ((((((((( (((((((((( (((((((((((( ((
). 

قوله: (ونحوِه) مما أهل لغير الله والمنخنقة... الخ. 

قوله: (أي: مُحْرِمون) يعني: الحُرُم جمع حرام، وهو الْمُحْرِم، والجملة حال مما استكنّ في ( (((((((( ((
). 

قوله: (من ضمير ( ((((( ((
)) وقيل: من واو ( ((((((((( ((
) وهو بعيد لفظاً ومعنى(
)، وقيل: استثناء وفيه تعسف(
)، والصيد يحتمل المصدر والمفعول، والأول أظهر. 

قوله: (وغيرِه) أي: تحريم وأمر. 

قوله: (جمعُ شَعِيرةٍ) وهي اسم ما أُشعر، أي: جعل شعاراً، سمي به أعمال الحج ومواقفه؛ لأنها علامات الحج وأعلام النسك، وقيل: فرائضه التي حدها لعباده(
)، فيكون التقدير: لا تحلوا تركها، و(
) المعنى: لا تحلوا محارم الله. 

قوله: (بالقتال فيه) أو بالنسيء فيه، أي: بعدم تعظيمه، والجمهور على أنه منسوخ يجوز ابتداء القتال مع أهل الشرك في الأشهر الحرم(
)، لكن لا في الحرم عندنا، كذا في المدارك(
). وحكى ابن جرير الإجماع على أن المشرك يجوز قتله، وإن أمَّ البيت الحرام إذا لم يكن له أمان(
). 

قوله: (جمعُ قِلادةٍ) أي: ذوات القلائد من الهدي فاختصت لأنها أشرف الهدي. 

قوله: (من شجر الحرم) أو من نَعل أو غيرهما ليُعلم به أنه هدي، وقال بعضهم(
): (المعنى: لا تتركوا الإهداء إلى البيت ولا تتركوا تقليدها في أعناقها)(
). 

قوله: (لَتأْمَنَ) وفي نسخة: (لَتَأْمَنُوا) والصحيح هو الأول. 

قوله: (لها) أي: للأنعام المقلدة. 

وقوله: (أو لأصحابها) أي: لأصحاب الأنعام، أو لأصحاب القلائد؛ إذ نقل بعضهم أن أهل الجاهلية كانوا يقلدون أنفسهم بالشعر والوبر في سفر الحج في غير أشهره، وإبلهم من لِحاء(
) شجر الحرم فيأمنون به(
)، فنهى الله عن التعرض /لهم بقوله: ( (((( (((((((((((((( ((
) وهو أيضاً منسوخ(
). 

قوله: (قاصدين) أي: قتال قوم قاصدين البيت لزيارته، وهذا أولى من تقدير الشيخ بأن تقاتلوهم. 

قوله: (بزعمهم) لأن الكافرين ليس لهم نصيبٌ من الرضوان(
). 

قوله: (بآية براءة) ( ((((((((((((( ((((((((((((((( (((((( (((((((((((((( ((
) أي: من حل أو حرم، كذا في المدارك(
). 

قوله: (وسكونِها(
)) للشامي وشعبة(
)، وأما نسبته إلى نافع على ما ذكره القاضي(
) فغير صحيحة. 

قوله: (بغضُ قومٍ) أو شدة بغضهم وعداوتهم، وهو مصدر أضيف إلى المفعول أو الفاعل. 

قوله: (لأجل) متعلق بـ( ((((((((( ((
)، وفي قراءة للمكي والبصري بكسر الهمزة(
) على أنه شرط معترض بين العامل والمعمول استغني عن جوابه بـ( (( (((((((((((((( ((
)، وأورد على هذه القراءة أنه لا قدرة لهم على الصد بعد فتح مكة، وأجيب: بأن تقديره: إن كانوا صدوكم، أو بأنه للتوبيخ على صد الواقع يوم الحديبية، والدلالةِ على أنه كان ينبغي أن لا يكون وقوعه إلا على سبيل الفرض(
)، والأظهر أنَّ ( (((( ((
) بمعنى: إذ(
). 

قوله: (بالقتل) أي: بالانتقام، ثاني مفعولي ( (((((((((((((( ( أي: لا يكسِبنكم البغض الاعتداء عليهم، أو التقدير: لا يحملنكم على أن تعتدوا، نزلت حين أراد الصحابة صد بعض المشركين عن العمرة انتقاماً من أصحابهم لما صدوهم عن البيت بالحديبية، رواه ابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم(
). 

قوله: (في الأصل) وقرأ البزي بتشديد التاء في الوصل(
). 

قوله: (التعدي) أو الظلمِ. 

قوله: (أي: أكلُها) أي: لا مطلق الانتفاع بها، والميتة: ما فارقها الروح من غير تذكية. 

قوله: (كما في الأنعام) ( (((( ((((( (((((((((( ((
)، وكان أهل الجاهلية يصبونها في الأمعاء(
) ويشوُونها(
)(
). 

قوله: (المقتولةُ) بنحو خشب أو حجر ثقيل غير مُحَدَّد، وذلك من عادات الجاهلية. 

قوله: (من علْوٍ) كجبل أو سطح إلى سفل أو بئر. 

قوله: (منه) أي: بعضه ومات بجرحه، وهو دليل على أن جوارح الصيد إذا أكلت مما اصطادته لم تحل. 

قوله: (الروحَ) أي: حياة مستقرة فإنه حلال. 

قوله: (وهي الأصنام) [على هذا](
) هذا وما أهل لغير الله واحد إلا أنه تخصيص بعد تعميم، والأكثر على أن النُصُب واحد الأنصاب، وهي أحجار كانت منصوبة حول البيت يذبحون عليها ويعُدّون ذلك قربة وينضحونها بدماء تلك الذبائح، ويُشَرِّحون اللحم ويضعونها على النصب(
)، فحرم الله أكل هذا اللحم وإن ذكر عليه اسم الله لما فيه من الشرك، وقيل: ( ((((( ((
) بمعنى اللام(
). 

قوله: (تطلبوا) في موضع الرفع، عطف على ( (((((((((((( ((
). 

قوله: (مع فتح اللام) أي: فيهما كجبل وصُرَد(
). 

قوله: (وكانت) أي: الأزلام، (سبعة) المشهور /ثلاثة(
). 

قوله: (أعلامٌ) أي: علامات، وذلك أنهم إذا قصدوا فعلاً كسفر ونكاح ضربوا ثلاثة أقداح مكتوب على أحدها (أمرني ربي) وقيل: (افعل)، وعلى الآخر (نهاني ربي) وقيل: (لا تفعل) والثالث غُفْل لا شيء عليه، فإن خرج الآمر فعلوه، وإن خرج الناهي تركوه، وإن خرج الغفل أجالوها ثانياً(
)، فمعنى الاستقسام: طلب معرفة ما قسم لهم دون ما لم يقسم بالأزلام، وقيل: هو استقسام الجزور بالأقداح على الأنصباء المعلومة، وهو نوع قمار(
). 

قوله: (خروجٌ) والإشارة إلى الاستقسام، ووجه كونه فسقاً لأنه دخول في علم الغيب وأنه تعالى مختص بمعرفته، وضلال باعتقاد أن ذلك طريق إليه، وافتراء على الله إن أريد بـ(ربي)(
): الله(
)، وجهالة وشرك إن أريد به الصنم، أو أنهم كانوا يجعلونها عند أصنامهم، ويعتقدون أن ما خرج من الأمر والنهي إرشاد الأصنام وإعانتها، ولذلك كان فسقاً وكفراً، أو الإشارة إلى الميسر المحرم، وإلى ما حرم بتقدير التناول؛ لأن التحليل والتحريم إنما يتعلقان بالأفعال دون الأعيان. 

قوله: (بِعَرَفةَ) أي: يوم عرفة بعد العصر كما في الصحيح(
). 

وقوله تعالى: ( (((((((((( ((
) قيل: لم يرد يوماً بعينه فهو بمعنى الآن، وقيل: أراد يوم نزولها(
). 

قوله: (عامَ حَجّةِ الوداع) يعني: يوم الجمعة فكان عيدين بل ثلاثة أعياد، يوم نزولها، ويوم الجمعة، والحج. 

قوله: (أن تُرَدُّوا) بصيغة المجهول، أي: ترجعوا، وفي نسخة: (ترتدوا) والمعنى: أن يغلبوكم. 

وقوله: (لِما رأوا من قوّته) إذ أُخْرج الكفار من مكة وبلغ عدد المسلمين مائة ألف. 

قوله تعالى: ( (((((( ((
) أي: من بين الأديان، وهو الدين عند الله لا غير، يعني: ديناً مرضياً لا أسخطه ولا أنسخه أبداً، وهو حال، أو تمييز وهو الأظهر. 

قوله: (معصيةٍ) بأن يأكلها تلذذاً، أو مجاوزاً حد الرخصة. 

قوله: (أي: المتلبِّسِ) وعندنا المطيع والعاصي سواء في الرخص(
). 

قوله: (المستلذاتُ) الأَوْلَى: ما لم يأت تحريمه في كتاب أو سنة أو إجماعٍ أو قياس. 

قوله: (وصيدُ) أو اقتناء، وهو عطف على ( ((((((((((((( ((
)، و( ((( ((
) موصولة. 

قوله: (الكواسبِ) أي: كواسب الصيد على أهلها، وقيل: هي من الجراحة فيشترط للحل الجرح، كذا في المدارك(
)، وعند أبي يوسف لا يشترط الجرح، كذا في شرح الوقاية(
). 

قوله: (والسباعِ والطير) كالفهد والعقاب والصقر والبازي والشاهين. 

قوله: (حالٌ) من ( ((((((((( ((
). 

قوله: (من كلَّبت الكلب) /أي: مأخوذ منه، والحكم وإن كان عاماً في الجوارح لكنه على سبيل التغليب؛ لأن التأديب يكون أكثر فيه، أو لأن الغالب من صيدهم أن يكون بالكلب، أو لكثرته في جنسه، أو لأن السبع يسمى كلباً. 

قوله: (حالٌ) الخ، أو حال ثانية، أو استئناف. 

قوله: (من آداب الصيد) من الحيل وطرق التأديب، فإن العلم بها إلهام من الله تعالى أو مكتسب من العقل الذي هو منحة منه، أو مما علمكم أن تعلموه من اتباعه الصيد بإرسال صاحبه وينْزجر بزجره، وينصرف بدعائه ويمسك على صاحبه الصيد ولا يأكل منه. 

قوله: (بأن لم يأكلن منه) يعني: إذا كان كلب صيد ونحوه، فأما صيد البازي ونحوه فأكله لا يحرمه، كذا في المدارك(
)، قال البيضاوي: (لأن تأديبها إلى هذا الحد متعذر، وقال آخرون: لا يشترط مطلقاً)(
) انتهى، منهم علي وابن عباس وإن أكل منه ثلثه(
)، والأكثرون على الأول(
). 

قوله: (ثلاثُ مرات) وفي البازي بالرجوع إليه بدعائه. 

قوله: (فإن أَكَلتْ منه) أي: ولم يدركه صاحبه فيذبحه. 

قوله: (عند إرساله) الضمير لـ( ((( ((((((((( (، وهذا الأمر للندب عند الأكثرين خلافاً للإمام أحمد فإن ذكره عنده شرط للحِلِّيَّةِ(
)، أو لـ(ما أمسكن)، بمعنى: سَمُّوا عليه إذا أدركتم ذكاته، وفي البحر: (الظاهر عود الضمير إلى المصدر المفهوم من قوله: ( ((((((((( ((
))(
)، أي: على الأكل. 

قوله: (المستلذّاتُ) أو الذبائح على اسم الله، والأظهر الأعم، ذكَرَ ما هو معلوم ليَعطِف عليه المجهول، أو كرره تأكيداً للمِنّة. 

قوله: (أي: ذبائحُ اليهود) الخ؛ لأن سائر الأطعمة لا يختص حلها بالملة. 

قوله: (إياهم) أي: فلا عليكم أن تطعموهم؛ لأنه لو كان حراماً عليهم طعام المؤمنين لما ساغ لهم إطعامهم ولا بيعهم. 

قوله: ( ((((((((((((((( (((( ((((((((((((((( ((
) الحرائر العفائف، وتخصيصهن بعْثٌ على ما هو الأَوْلَى من تخيُّر المؤمنين لنُطَفِهم؛ فإنه يصح نكاح الإماء من المسلمات ونكاح غير العفائف. 

قوله: (الحرائرُ) أو العفائف، أو الحرائر العفائف، أكثر السلف على أنه لا يجوز تزوج الذمية الزانية(
)، وعن ابن عباس: لما نزلت: ( (((( (((((((((( ((((((((((((((( (((((( (((((((( ((
) حُجِزَ(
) الناس عنهن حتى نزلت: ( ((((((((((((((((( (((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( ((
) فنكح الناس نساء أهل الكتاب(
). 

قوله: (حِلٌّ لكم) وإن كن حربيات، وقال ابن عباس: (لا تحل الحربيات)(
). 

قوله: (مهورَهن) وتقييد الحل بإيتائها(
) لتأكيد وجوبها، والحث على الأَوْلى، وقيل المراد بإيتائها(
) التزامها(
)؛ لأنه مقدمة الإيتاء. 

قوله: (متزوجين) أعِفَّاءَ بالنكاح. 

قوله: (بهن) والخِدْن: الصديق، يقع على الذكر والأنثى، وعن بعض السلف: لا يصح [نكاح البغيّة /من عفيف، وعقد الفاجر على عفيفة حتى يتوبا، وسيأتي الكلام في قوله تعالى: ( ((((((((( (( ((((((( ( الآية(
). 

قوله: (يَرْتَدَّ) أو أعمُّ، والمراد بالإيمان: شرائع الإسلام، وبالكفر به: إنكاره والامتناع عنه، أو المراد: بالله الذي يجب الإيمان به. 

قوله: (فلا يعتد به) فيعيد الحج عندنا لأنه فرض العمر بخلاف غيره خلافاً للشافعي؛ فإن البطلان عنده مقيد بالموت على الكفر كما تقدم(
). 

قوله: (عليه) أي: على الكفر أعم من الارتداد. 

قوله: (أردتم) عبر عن إرادة الفعل بالفعل المسبب عنها للإيجاز، أو إذا قصدتم لأن القيام والتوجه إلى الشيء قصد له، أو من النوم لأنه دليل الحدث. 

قوله: (وأنتم محدثون) ظاهر الآية توجب الوضوء على كل قائم إلى الصلاة وإن لم يكن محدثاً، والإجماع على خلافه(
)؛ لما روي أنه  صلى الخمس بوضوء واحد يوم الفتح فقال عمر: صنعت شيئاً لم تكن تصنعه. فقال: (( عَمْداً فَعَلْتُهُ يَا عُمَرُ ))(
). فقيل: هو مطلق أريد به التقييد، والمعنى: إذا قمتم إلى الصلاة محدثين(
)، في البحر: (ويدل على هذا المحذوف مقابلته بقوله: ( ((((( ((((((( ((((((( ((((((((((((( ((
) فكأنه قال: إن كنتم محدثين الحدث الأصغر فتوضئوا، وإن كنتم محدثين الحدث الأكبر فاغتسلوا)(
)، وقيل: الأمر فيه للندب(
)، وقيل: الأمر شامل للمحدثين على الإيجاب وللمتطهرين على وجه الندب(
)، وقيل: كان واجباً عليه مطلقاً دون أمته(
)، وعن بعض السلف أنه كان يجب الوضوء لكل صلاة ثم نسخ(
). 

قوله تعالى: ( ((((((((((((( ((
) أي: أمِرُّوا الماء على الوجه، واستثني داخل العين، واختلف في الفم والأنف، والأكثرون على أنهما سنتان(
)، وعندنا سنتان في الوضوء وفرضان في الغسل للمبالغة في اطَّهروا(
)، ولا حاجة إلى الدلك خلافاً لمالك(
). 

قوله: (أي: معها) الجمهور على دخول المرفقين في المغسول(
)، ولذلك قيل: ( ((((( ((
) بمعنى: مع(
)، أو متعلقة بمحذوف تقديره: مضافة إلى المرافق. 

قوله: (للإلصاق) أو للتبعيض(
)، أو مزيدة. 

قوله: (ألصقوا المسح) في المدارك: (المراد إلصاق المسح بالرأس، وماسح بعضه ومستوعبه بالمسح كلاهما ملصق للمسح برأسه، فأخذ مالك بالاحتياط وأوجب الاستيعاب، والشافعي باليقين وأوجب أقل ما يقع عليه اسم المسح، وأخذنا ببيان النبي  وهو ما روي أنه مسح على ناصيته وقدر الناصية بربع الرأس)(
) انتهى، والحديث رواه مسلم(
). 

قوله: (بالنصب) نافع وشامي وحفص وكسائي نصف السبعة(
). 

قوله: (عطفاً على ( (((((((((((( ((
)) أو ( ((((((((((( ((
)، ويؤيده السنة الشائعة وعمل الصحابة وقول أكثر الأئمة(
)، والتحديد /بقوله: ( ((((( (((((((((((((( ((
) فإن المسح لم يُحَدّ. 

قوله: (والجرِّ) أي: وجره الباقون بالعطف على الجِوَار، يعني أنه معطوف على الرؤوس، وجُرّ لمجاورته المجرور، ونظيره كثير في القرآن وغيره كقوله: ( ((((((( (((((( ((((((( ((
)، ( (((((( (((( ((
) على قراءة الجر(
)، و(جُحْرُ ضَبٍّ خَرِبٍ) و(ماءُ شنٍّ باردٍ)(
)، وفائدة العطف على الممسوح التنبيه على أنه ينبغي أن يقتصر في صب الماء عليها فإنها كانت مظنة الإسراف ويغسل(
) غَسْلاً يقرب من المسح، وفي الفصل بينه وبين أخواته إيماء إلى استحباب الترتيب أو وجوبه، هذا وعلى الإنصاف ظاهرُ قراءةِ النصب على وجوب الغسل، وظاهر الثانية على وجوب المسح فإن جر الجِوار وإن كان تاماً واسعاً فهو خلاف الظاهر، ففي البحر: (جر الجوار تأويل ضعيف جداً لم يرد إلا حيث لا يلبس على خلاف فيه)(
) انتهى، فغايته أن الآية تصير بمنْزلة المجمل، والأحاديث الصحاح تدل على وجوب الغسل(
) دلالة لا محيص عنها، بل ورد في حديث صحيح الوعيد على تركه، وهو: (( وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ ))(
)، أو الآية تدل على جواز الأمرين بمقتضى القراءتين، وبينتهما السنة في اختلاف الحالين وهما حالُ لبس الخفّ وعَدَمِه. 

قوله: (يُفيد) الإفادة مسلَّمة، والوجوب ممنوع(
). 

قوله: (ويؤخَذ من السنة) يحتاج إلى بيان(
). 

قوله: (من العبادات) فيه أن العبادات المستقلة تتوقف صحتها على النية، وأما التابعة لها كالشروط فلا؛ إذ لا فرق بين الطهارة وستر العورة، نعم لا ثواب لها إلا بالنية(
). 

قوله: (فاغتسلوا) أي: أبدانكم. 

قوله: (يضرُّه الماءُ) أو استعماله. 

قوله: (أي: أَحْدَثَ) الغائط: المكان المطمئن، وهو كناية عن قضاء الحاجة(
)، في المدارك: (قال الرازي: معناه: وجاء حتى لا يَلزَمَ المريضُ والمسافرُ التيممَ بلا حدث)(
). 

قوله: (سبق مثلُه) ولعل تكريره ليتصل الكلام في بيان أنواع الطهارة، ولئلا يتوهم نسخ التيمم. 

قوله: (بَعْد طلبه) أي: طلب الماء نفسه، يعني: إن ظنه قريباً، أو بعد طلبه من رفيقه، قال أبو حنيفة: الطلب ذل(
)(
). 

قوله: (تراباً طاهراً) أو حلالاً هذا عند الكل، وقد تقدم الكلام(
) في غيره(
). 

قوله: (مع المرفقين) وعند البعض إلى الرُّسغين(
). 

قوله: (بضربتين) أو وضعتين. 

قوله: (وبينت السنة) وقياس الفرع على الأصل(
). 

قوله: (والذنوب) الأولى: أو الذنوب؛ لئلا يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز؛ إذ لا يجوز عندنا(
)، والمعنى: لينظفكم من الأحداث، أو ليطهركم عن الذنوب، فإن الوضوء تكفير للذنوب. 

قوله: (ببيان شرائع الدين) أو بشرعه ما هو مَطْهَرة لأبدانكم ومَكْفَرة لذنوبكم [ليتم](
) نعمته /عليكم في الدين، أو ليتم برُخَصه إنعامه عليكم بعزائمه. 

قوله: (نِعَمَه) فيزيدكم ويثيبكم. 

قوله: (بالإسلام) لتذكركم المنعم، وترغبكم في شكره. 

قوله: (وتَكْرَه) أو ميثاق ليلة العقبة المبايعة الأولى سنة إحدى عشر من النبوة، والثانية ثالث عشر عنها(
)، أو بيعة الرضوان، أو الميثاق الأكبر الذي في عالم الذر(
). 

قوله: (أن تنقضوه) أو في نعمه أن تنسوه. 

قوله: (قائمين لله) لا للرياء. 

قوله: (بحقوقه) متعلق بـ(قائمين). 

قوله: (بالعدل) لا بالجور. 

قوله: (يَحْمِلَنَّكُم) عَدَل عن تفسيره بـ(يَكْسِبَنَّكُمْ) هنا لأجل وجود ( (((((( ( لتضمّنه معنى الحَمْل، والمعنى: لا يحملنكم شدة بغضكم للمشركين على ترك العدل فيهم فتعتدوا عليهم بارتكاب ما لا يحل كمُثْلة وقذف وقتل نساء وصبية ونقض عهد تشفّياً مما في قلوبكم. 

قوله: (أي: الكفارِ) في المبهمات: نزلت في يهود خيبر أرادوا قتل النبي (
). 

قوله: (أي: العدلُ) أي: المصدر المفهوم من ( ((((((((((( ((
)، ولام ( ((((((((((( ((
) للاختصاص، وأفعل لمجرد الزيادة، وقيل التقوى: كمال الطاعات ونهايتها، والعدل أنسب الطاعات إليها وأقربها من جهة الكمال، أو كأنه(
) أقرب أجزاء الوسيلة إليها بمنْزلة الجزء(
) الأخير من العلة(
). 

قوله: (فيجازيكم) وتكرير هذا الحكم إما لاختلاف السبب كما قيل إن الأولى نزلت في المشركين وهذه في اليهود(
)، أو لمزيد الاهتمام والمبالغة في إطفاء ثائرة الغيظ وهو وعد ووعيد، ولذا ذكر بعده آيتي الوعد والوعيد على عادته تعالى أنه يتبع ما لأحد الفريقين ما للآخر وفاء بحق الدعوة. 

قوله: (وعداً حسناً) ظاهره أنه مصدر مؤكد، والأظهر أنه مفعول ثان. 

وقوله: ( ((((( (((((((((( ((
) بيان للوعد الحسن، وقيل: الجملة في موضع المفعول على طريقة ( ((((((((((( (((((((( ((( ((((((((((( (((( ((((((( (((((( ((((( ((
). 

قوله: (قريش) أو اليهود، و( (((( ((
) متعلق بـ( (((((((( (((( ((
) لا بـ( ((((((((((( ((
). 

قوله: (ليفتكوا) فتك به انتهز منه فرصة فقتله(
). 

قوله: (نقيب) شاهد ينقِّب عن حال قومه ويفتش عنها. 

قوله: (تَوثِقةً عليهم) أي: على قومه. 

قوله: (لام قسم) أي: موطئة للقسم، أي: والله لئن. 

قوله تعالى: ( ((((((((( ((((((((( ((
) أي: صدقتم(
) بما جاءوا به. 

قوله: (بالإنفاق في سبيله) يعني: في مرضاته و( ((((((( ((
) يحتمل المفعول الثاني والمصدر، يعني أقيم الاسم مقام المصدر. 

قوله: (طريقَ الحق) والضلال بعده أظهرُ وأعظم وأقبح كالذنب بعد التوبة. 

قوله: (ما زائدة) للتأكيد. 

قوله: (أبعدناهم) أو مسخناهم، أو ضربنا عليهم الجزية، وقرأ حمزة والكسائي ( (((((((( ( وهي فعيل للمبالغة(
).
قوله: (من نعت محمد) أو يؤولون /بسوء تأويل. 

قوله: (نصيباً) أي: وافياً، أو نصيبهم. 

قوله: (في التوراة) أو من التوراة فلم يعملوا بها. 

قوله: (خيانةٍ) وغدرٍ، فاعل بمعنى المصدر كالعافية، وقيل: صفةُ نفْسٍ، أو فرقة، أو تقديره: فعلة ذات خيانة(
)، أو التاء للمبالغة، أي: خائن(
) كثير الخيانة(
). 

قوله: (هذا منسوخ) محله بعد قوله: (فاصفح) يعني: إن كان مطلقاً وإلا فلا، فقد قيل: إن تابوا وآمنوا أو عاهدوا والتزموا الجزية(
)، وفي المدارك(
): (بعث على مخالفتهم، أو فاعف عن مؤمنيهم ولا تؤاخذهم بما سلف منهم)(
). 

قوله: (أوقَعْنا) أو ألزمنا و(
) ألصقنا، من غَرِي بالشيء إذا لَصِق به(
)، أو هيّجْنا من الإغراء. 

قوله: (فكل فرقة) من فرق النصارى وهم نُسطورية ويعقوبية وملكانية(
)، أو بينهم وبين اليهود. 

قوله: (والنصارى) ووحد الكتاب لأنه للجنس. 

قوله: (وصفتِه) أي: نعتِ محمد  وآية الرجم في التوراة وبشارة عيسى بأحمد في الإنجيل. 

قوله: (من ذلك) أي: مما كنتم تخفونه، أو عن كثير منكم فلا يؤاخذه بجُرْمِهِ. 

قوله: (قرآنٌ) أو المراد بهما القرآن فإنه الكاشف لظلمات الشك والضلال والكتاب الواضح الإعجاز. 

قوله: (بيِّنٌ ظاهر) أو مبين طريق الهداية والضلال، وموضح للحرام والحلال. 

قوله: (أي: بالكتاب) وحد الضمير لأن المراد بهما واحدٌ، أو لأنهما في الحكم كواحد. 

قوله: (طرقَ السلامة) والنجاة من العذاب، أو سبل الله. 

قوله: (الكفرِ) أي: أنواعه، ولذلك جمعت. 

قوله: (إلى الإيمان) والتوحيد. 

قوله: (بإرادته) أو بتوفيقه. 

قوله: (دين الإسلام) أي: طريق هو أقرب الطرق إلى الله، فهو أخص من سبل السلام. 

قوله: (وهم اليعقوبية) الذين قالوا بالاتحاد، أي: اتحاد اللاهوت والناسوت(
). 

قوله: (أن يدفعَ) أو من أن يمنع من قدرته وإرادته شيئاً، يعني: من يستطيع إمساك شيء من قدرة الله. 
قوله تعالى: ( ((((( ((( (((((((( ((
) عطف على ( ((((((((((( ((
) عطف العام على الخاص، فكلٌّ من المسيح وأمِّه مذكور مرتين، مرة بالتصريح، ومرة بالعموم، قيل: فائدة عطف ( ((( ((( (((((((( ( عليه للدلالة على أنهما من جنس ما في الأرض لا تفاوت بينهما وبينهم في البشرية(
)، قلت: وإشارة إلى المرتبة السفلية التي هي مقتضى المراتب العبودية، قال البيضاوي: (احتج بذلك على فساد عقولهم، وتقريره [أي:](
) المسيح مقدور مقهور قابل للفناء كسائر الممكنات، ومن كان كذلك فهو بمعزل عن الألوهية)(
)، وفي المدارك: (والمعنى أن من اشتمل عليه رَحِم الأمومية متى يفارقه(
) نقصُ البشرية، ومن لاحت عليه شواهد الحَدَثية /أنَّى يليق به نعت الربوبية، ولو(
) قطَعَ البقاءَ عن جميع ما أَوْجَدَ لم يعد نقص إلى الصمدية)(
) انتهى، وفيما بعده من الآية إشارة إلى ذلك. 

وقوله تعالى: ( (((((((( ((( (((((((( ((
) أي: يخلق من ذكر وأنثى، ويخلق من أنثى بلا ذكر كما خلق عيسى، ويخلق من غير ذكر وأنثى كما خلق آدم، ويخلق من ذكرٍ وحده كحواء، ويخلق من غير أصل ومادة كخلق السموات والأرض، ويخلق ما يشاء كخلق الطير على يد عيسى معجزة له، ولا اعتراض عليه لأنه الفعال لما يريد. 

قوله: (كل منهم) وفي نسخة: (كل منهما)، ولكل وجهه. 

قوله: (أي: كأبنائه) فيكون تشبيه بليغ، أو أشياع ابنيه عزير والمسيح(
)، وقيل: نحن أبناء رسل الله فلا نعذب(
). 

قوله: (ولدَه) بل يؤدبه ويزكيه. 

قوله: (حبيبَه) أقبحَ تعذيب، وأيضاً من كان بهذا المنصب لا يفعل ما يوجب تعذيبه. 

قوله: (وقد عذَّبَكم) يعني: في الدنيا بالقتل والأسر والمسخ، واعترفتم أنه سيعذبكم بالنار أياماً معدودة. 

قوله: (من جُملةِ مَنْ خَلَق) مزجٌ غير صحيح، فالصواب ما في نسخة: (ممن من جملة من خلق). 

[قوله:](
) (المغفرةَ) مفعول ( (((((((( ((
)، وهو مَنْ آمن بالله ورسله. 

قوله: (تعذيبَه) وهو مَن كفر، والمعنى: أنه يعاملكم معاملة سائر الناس لا مزية لكم عليهم. 

قوله: (شرائعَ الدين) وحذف لظهوره، أو ما كتمتم، وحذف لتقدم ذكره، أو نزّل الفعل منْزلة اللازم. 

قوله: (انقطاعٍ) متعلق بـ( (((((((((( ((
)، أي: جاءكم على حين فتور من الإرسال وانقطاع من الوحي. 

قوله: (خمسمائة وستون سنة) وقيل: ثلاثة، وقيل: أربعمائة وبضع وثلاثون سنة، وقيل: خمسمائة وأربعون، وقيل: ستمائة [سنة](
)، وقيل: سبعمائة، وقيل: ألف سنة وسبعمائة سنة(
)، والله أعلم. 

قوله: (لأن لا) أو كراهة أن تقولوا ذلك وتعتذروا به. 

قوله: (فلا عذر لكم) قال البيضاوي: (متعلق بمحذوف، أي: لا تعتذروا فقد جاءكم)(
). 

قوله: (ومنه تعذيبكم) أو المعنى: فيقدر على الإرسال تترى، كما فعل بين موسى وعيسى؛ إذ كان بينهما ألف وسبعمائة سنة وألف نبي(
)، وعلى الإرسال على فترة كما تقدم. 

قوله: (أي: منكم) أو فيكم أنبياء فأرشدكم وشرفكم بهم، ولم يبعث في أمة ما بعث في بني إسرائيل من الأنبياء، يعني: كلما هلك نبي قام فيكم نبي(
)، من لدن إبراهيم حتى ختم بعيسى. 

قوله: (أصحاب خدم) وهم أول من ملك الخدم(
)، وفي الحديث مرفوعاً: (( مَنْ كَانَ لَهُ خَادِمٌ وَمَنْزِلٌ سُمِّيَ مَلِكاً ))(
) أو جعل منكم أو فيكم امتناناً بأن منهم قادة الدنيا، وسادة العُقبى، وقد تكاثر فيهم الملوك تكاثر(
) الأنبياء بعد فرعون، وقيل: لما كانوا مملوكين في أيدي القبط فأنقذهم الله تعالى، وجعلهم مالكين لأنفسهم وأموالهم(
) سماهم ملوكاً(
). 

قوله: (وغيرِ ذلك) من الحجر والغمام، وقيل: المراد عالَمي(
) زمانهم من الفضل والشرف(
). 

قوله : /(المطهَّرة) أي: من الشرك، وقيل: المقدسة المباركة(
). 

قوله: (أمركم بدخولها) أو قسمها لكم، أو وعدكموها الله على لسان أبيكم إسرائيل أنه وارثه من آمن منكم، أو كتب في اللوح أنها تكون مسكناً لكم ولكن إن آمنتم [وأطعتم](
) لقوله لهم بعد ما عصوا: ( ((((((((( (((((((((( (((((((((( ((
). 

قوله: (وهي الشام) وقيل: الطور وما حوله، وقيل: أريحا، يعني: بيت المقدس، سميت لذلك لأنها كانت قرار الأنبياء، ومسكن المؤمنين، وهذا هو الأظهر وعليه الأكثر(
)، وقيل: دمشق وفلسطين وبعض الأردن(
). 

قوله: (في سعيكم) أي: ثواب الدارين، ويجوز في ( (((((((((((((( ((
) الجزم على العطف، والنصب على الجواب. 

قوله: (من بقايا عاد) وهم العمالقة(
)، أي: متغلبين أقوياء لا يتأتى مقاومتهم. 

قوله: (لها) إذ لا طاقة لنا بهم. 

قوله: (مخالفةَ أمر الله(
)) أو عقابه. 

قوله: (يُوشَع) بن أخت موسى، وكالَب خَتَن(
) موسى على أخته مريم بنت عمران(
). 

قوله: (بابَ القرية) أي: باغتوهم وضاغطوهم في المضيق وامنعوهم من الإصحار 
- أي: الدخول في الصحراء -. 

قوله: (وإنجازِ وعده) أو لتعسّر الكَرِّ عليهم في المضايق من عِظَم أجسامهم. 

قوله: (هم) أي: الجبارين. 

قوله: (عن القتال) قالوا ذلك استهانة بالله ورسوله وعدم مبالاة بهما، قيل: التقييد بـ( (((((((( ((
) مُشْعِرٌ بأن مرادهم حقيقة القعود، لا القعود عن القتال، والظاهر أنهم قصدوا الذهاب الحقيقي لمقابلة ذهابهما بقعودهم، وما ذلك إلا لجهلهم وقسوة قلوبهم فإنهم مُجَسِّمة، وقيل: إنهم ما قصدوا الذهاب حقيقة وهو كما تقول: كلمته فذهب يجيبني(
)، ويؤيده ما قال بعض الصحابة يوم بدر: إنا لا نقول كما قالت بنو إسرائيل، بل نقول: اذهب أنت وربك إنا معكم مقاتلون. رواه البخاري في المغازي والإمام أحمد وغيرهما(
)، واختار صاحب المدارك أن تقديره: اذهب أنت وربك يعينك(
)، وقيل: اذهب أنت وأخوك الأكبر وهو هارون لأنه ربَّاه(
). 

قوله: (وإلا أخي) إشارة إلى أنه منصوب عطفاً على ( ((((((( ((
)، ويجوز عطفه على اسم إن، ورفعه عطفاً على الضمير في ( (( (((((((( ((
)، وجاز للفصل، أو على إن واسمها، أو على الخبر المحذوف، أي: وأخي كذلك، وهو أظهر(
) معنى، وإنما قاله شكوى بثه وحزنه إلى الله لما خالفه قومه وأيس منهم ولم يبق معه موافق يثق به غير هارون، والرجلان المذكوران وإن كانا(
) يوافقانه لم يعتمد عليهما لِمَا كابد من تلون قومه، ويجوز أن يراد بأخي من يؤاخيني في الدين فيدخلان فيه، والأظهر أنه اقتصر على أخيه هارون لكونه نبياً والأنبياء معصومون، وبهذا المعنى يملكون أنفسهم، وإلا فلا يملك إلا الله سبحانه كما قال تعالى: ( ((( (( (((((((( ((((((((( ((((((( (((( ((((( ((
). 

قوله: (فافصل) بأن تحكم لنا بما نستحقه، وعليهم بما يستحقونه، أو بالتبعيد بيننا وبينهم وتخليصنا من /صحبتهم، فالفرق على الأول حكمي، وعلى الثاني مكاني. 

قوله: (يتحيرون) وعامل الظرف إما ( (((((((((( ((
) فيكون التحريم مؤقتاً غير مؤبد، فلا يخالف ظاهره قوله: ( (((((( (((( (((((( ((
)، ويؤيد ذلك ما روي أن موسى  سار بعده بمن بقي من بني إسرائيل ففتح بيت المقدس وأقام فيه ما شاء الله ثم قبض(
)، قال البغوي: (وهو الأصح)(
)، وقد نقل عن كثير من السلف أن موسى وهارون ماتا في التِّيه، ولم يبق أحدٌ من أهل التِّيه سوى يوشَع وكالَب إلا مات فيه، ويوشَع سار بأولادهم وفتح الشام(
)، وأما ( (((((((((( ((
) أي: يسيرون فيها متحيرين لا يرون طريقاً فيكون التحريم مطلقاً. 

قوله: (لا تحزن) خاطب به موسى تسلية لما ندم على الدعاء عليهم، وبين أنهم أحقاء بذلك لفسقهم. 

قوله: (وموسى) أي: بعد هارون بسنة، وكان رحمة وروحاً وزيادة درجة(
). 

قوله: (لم تُحبس على بشر) أي: ممن كان قبلكم فلا يشكل بما وقع له  أيضاً(
). 

قوله: (على قومك) أو على معاصريك من بني إسرائيل. 

قوله: (هابيل) قدمه لإيمانه وهو أحسن من تأخير البيضاوي(
)، وقصتهما أن الله تعالى أوحى إلى آدم أن يزوِّج كلَ واحد منهما توْأَمةَ الآخر فسخِط منه قابيل لأن توأمته كانت أجمل فقال لهما آدم: قرِّبا قرباناً فمن أيكما قُبِل تزوجها(
). 

قوله: (فغضب) أي: ازداد سخطاً. 

قوله: (في قتلك) قيل: كان هابيل أقوى منه(
)، ولكن تحرج عن قتله واستسلم له خوفاً من الله تعالى؛ لأن الدفع لم يُبَحْ بعدُ(
)، أو(
) تحرياً لما هو الأفضل قال : (( كُنْ عَبْدَ اللهِ الْمَقْتُولَ، وَلاَ تَكُنْ عَبْدَ اللهِ القَاتِلَ )) أخرجه ابن سعد في الطبقات بهذا اللفظ(
)، قاله المصنف(
). 
قوله: (بإثم قتلي) في الحديث: (( مَا قُتِلَ نَفْسٌ ظُلْماً إِلاَّ كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْهَا، وَذَلِكَ لأَنَّهُ سَنَّ القَتْلَ ))(
). 

قوله: (ولا أريد) الخ، قال القاضي: (ولعله لم يرد معصية أخيه وشقاوته، بل قصده بهذا الكلام إشارة إلى أن ذلك إن كان لا محالة واقعاً فأريد أن يكون لك لا لي، فأراد بالذاتِ(
) أن لا يكون له لا أن يكون لأخيه)(
) انتهى قوله، وقيل: بل أراد بهذا موعظة أخيه وزجراً له(
)، قال ابن عباس: (خَوَّفَه بالنار فلم ينتهِ ولم ينْزجرْ)(
)، ويجوز أن يكون المراد بالإثم عقوبته، وإرادة عقوبة العاصي جائزة. 

قوله: (زيَّنتْ) وسهّلت ووسّعت. 

قوله: (بقتله) ديناً ودُنيا؛ إذ بقي مُدة عمره مطروداً محزوناً. 

قوله: (حتى واراه) خص الغراب لأنه يتشاءم به في الفراق. 

وقوله تعالى: ( ((((((((((( ((
) أي: الله، أو الغراب. 

قوله: (جيفة) يعني المراد بـ( (((((((( ((((((( ((
): جسده الميت؛ فإنه مما يستقبح أن يرى، كذا /قاله البيضاوي(
)، والأظهر أنه صار جيفة منتنة لما روي أنه حمله على رقبته سنة أو أكثر(
). 

وقوله: (ويلتىٰ) كلمة جزع وتحسر، والألف فيها بدل من ياء المتكلم، والمعنى: يا ويلتى احضري فهذا أوانك، والويل والويلة: الهَلَكَة(
). 

وقوله: ( ((((((((((( ((
) عطف على ( ((((((( ((
) وليس جواب الاستفهام. 

قوله: (على حمله) أو على قتله كما في نسخة، لكن لا لله حتى يكون توبة لكن(
) لِمَا كابد(
) فيه من التحيُّر في أمره وحمله وتلمذه للغراب وتبري أبويه منه واسوِداد جسده وعدم الظفر بمراده. 

قوله: (الذي فعله) أي: بسبب قتله أخاه ظلماً قضينا وحكمنا عليهم فـ( (((( ((
) ابتدائية متعلقة بـ( ((((((((( ((
)، أي: ابتداء الكَتْب وإنشاؤه من أجل ذلك خصهم بالذكر لأن التوراة أول كتاب فيه(
) الأحكام والوعيد، وقيل: إنه متعلق بالنادمين(
)، وأرباب الوقوف جعلوا بينهما مراقبة ومعانقة(
). 

قوله: (قَتَلَها) أي: بغير قتل نفس يوجب القِصاص. 

قوله: (بغير) إشارة إلى أنه معطوف على مضاف محذوف في قوله: ( (((((((( (((((( ((
) أي: بغير قتل نفس، أو بغير فساد. 

وقوله تعالى: ( ((((((((((( (((((( (((((((( ((
) من حيث إنه هَتَك حُرمَة الدماء وجرَّأ الناس عليه، أو من حيث إن قتل الواحدِ والجميعِ سواء في أصل استجلاب غضب الله والعذاب العظيم، أو من استحل دم مسلم فكأنما استحل دماء الناس لأنه لا فرق عنده بين نفْس ونفْس، أو لأنه يُقتل قِصاصاً كما لو قتل جميع الناس، أو كما قتل الناس جميعاً في الوزر والإثم، وهذا تعظيم للقتل، وتحقير في حق قابيل. 

قوله: (بأن امتنع) أو منع(
) [غيره](
) عن قتلها، أو حرّم قتلها، أو عفا عن قاتِلٍ أو أنجاها عن هَلَكة، فكأنما فعل ذلك بالناس جميعاً، أو في الأجر. 

قوله: (المعجزاتِ) أي: الظاهرات على صدقهم. 

قوله: (مجاوزون الحدَّ) أي: بعد ما كتبنا عليهم هذا التشديد العظيم، وأرسلنا إليهم الرسل تأكيداً للأمر، وتجديداً للعهد كي يتحامَوا عنها. 

قوله: (ويشربوا من أبوالها) يحل شربه للتداوي عند أبي يوسف، ومطلقاً عند محمد، وكره عند أبي حنيفة مطلقاً، كذا في الإيضاح(
). 

قوله: (واستاقوا الإبل) فبعث في آثارهم فأُتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسَمَل(
)  أعينهم ثم لم يحسمهم(
) حتى ماتوا، رواه البخاري(
). 

قوله: (بمحاربة المسلمين) أي: يحاربون أولياءهما. 

قوله: (بقطع الطريق) وهو المكابرة في اللصوصية(
)، ثم جمهور العلماء على أن حكم المحاربة في الأمصار والطرق سواء(
)، وقال أبو حنيفة وأصحابه: /الحكم مختص بالمحاربة في الطرق دون الأمصار(
)، ونصب ( (((((((( ((
) على الحال، أو العلة، أو التمييز، أو المصدر. 

قوله: (لترتيب الأحوال) لا للتخيير خلافاً لبعض، كذا في المعالم(
). 

قوله: (فالقتل) أي: قِصاصاً حتماً حتى لا يلتفت إلى عفو ولي. 

قوله: (فقط) أي: إن أَفْرَدَ القتل، أو القتل فقط دون الصَّلْب. 

قوله: (والصَّلْبُ) أي: مع القتل، وللعلماء(
) خلاف في أنه يقتل ويصلب، أو يصلب حياً ويترك، أو يطعن حتى يموت، كذا ذكره البيضاوي(
)، ونقل الصفوي أن عند أبي حنيفة ومالك يصلب حياً ويطعن حتى يموت، وعند غيرهما ومنه الشافعي يقتل ثم يصلب نكالاً لغيره(
)، وذكر في شرح الْمَجْمَع أن الإمام بالخيار عند أبي حنيفة إن شاء قطع ثم قتل، أو صلب للقتل، وإن شاء اكتفى بالقتل والصلب، أي: لا يقطع كما قالا(
). 

قوله: (والقطعُ) إذا حَصَل لكلٍّ نصابُ سرقةٍ وهو عشرة دراهم(
). 

قوله: (لمن أخذ المال) أي: مالَ مسلمٍ أو ذمي. 

قوله: (والنفي) من بلد إلى بلد بحيث لا يتمكن من الفرار، وفسَّرَ أبو حنيفة النفي بالحبس إلى أن يتوب(
)، وللإمام أن يعزره مع الحبس لأنه ارتكب المنكر وهو الإخافة. 

قوله: (ثلاثاً) وهو كذلك عندنا(
). 

قوله: (بعد القتل) وعندنا يُصلب حياً ثم يشق بطنه برمح حتى يموت(
). 

قوله: (ذل) وفضيحة. 

قوله: (هو عذاب النار) أي: لعظم ذنوبهم، وهذا يدل على أن الآية نزلت في جمع من المشركين(
)، وإلا فالجمهور على أن من أذنب ذنباً وعوقب في الدنيا فهو كفارة له(
)، وقيل: جمع بين العذابين تغليظاً(
)، وقيل: الخزي لمن عوقب، وعذاب الآخرة لمن سلم(
)، ويمكن أن يكون العذاب للذي ما تاب. 

قوله: (عبّر بذلك) أي: بقوله: ( (((((((((((((( ((
) دون: (فلا تَحُدُّوهم) مع أنهم لا يُحَدّون، ويؤخذ منهم المال القائم ويضمنون الهالك. 

قوله: (ولم أر من تعرض له) هذا عجب من الشيخ مع كثرة اطلاعه، فسبحان من لا ينسى، هذا وقد صرح بذلك صاحب المدارك وقال: (فتسقط عنهم هذه الحدود لا ما هو حق العباد)(
)، ونص البغوي على ذلك أيضاً وقال: (فمن تاب قبل القدرة عليه وهو قبل أن يظفر به الإمام يسقط عنه كل عقوبة وجبت حقاً لله تعالى، ولا يسقط ما كان من حقوق العباد، فإن كان قد قتل في قطع الطريق يسقط عنه بالتوبة قبل القدرة تحتم القتل ويبقى عليه القصاص لولي القتيل، فإن شاء عفى عنه وإن شاء استوفاه، وإن كان قد أخذ المال يسقط عنه القطع، وإن كان جمع بينهما يسقط عنه تحتم القتل /والصلب،  وهو قول الشافعي)(
) انتهى، وقال البيضاوي: (استثناء مخصوص بما هو حق الله تعالى، ويدل عليه قوله: ( (((((((((((((( () قال: (والتوبة بعد القدرة لا تسقط الحد وإن أسقطت العذاب) وقال: (الآية في قطاع المسلمين لأن توبة المشرك تدرأ عنه العقوبة قبل القدرة وبعدها)(
)، وقال السيد معين الدين الصفوي: (الاستثناء على قول من قال هي في أهل الشرك فظاهر لأن من آمن ما بقي عليه شيء، وأما المحاربون المسلمون إذا تابوا قبل القدرة سقط عنهم حد الله لا حقوق بني آدم)(
)، وعمل كثير من السلف كعلي بن أبي طالب(
) وأبي موسى(
) وغيرهما(
) يدل على أنه يسقط حقوق الآدميين أيضاً إلا إذا أخذ مالاً معيناً فيجب الضمان، ثم خطر ببالي أن الشيخ لعله أراد بما ظهر له عدم تعرض التعبير لا الإفادة وإلا فهي ثابتة معلومة من قوله ( (((((((((((((( (، والله أعلم، لكن هذا أمر ظاهر لا يصلح لمثله أن يتبجح به، فتأمل(
)، ويمكن أن يكون التقدير: فاعلموا أن الله غفور حقه، ثم اعلم أن حاصل الآية أن قطاع الطريق إذا أظهروا التوبة قبل اقتدارنا عليهم فحق الله ساقط عنهم في الدنيا بخلاف إظهار التوبة بعد القدرة فإنه لا يسقط عنهم شيئاً، وأما حكمهم في العقبى فإن صحت توبتهم قبل القدرة أو بعدها فعذاب الآخرة مرفوع عنهم، وإلا فهم تحت المشيئة كسائر عصاة المؤمنين. 

قوله: (يقطع) هذا خلاف ما ذكره البغوي(
). 

قوله: (ويقتل) يعني: لا حتماً(
). 

قوله: (شيئاً) يعني: في الدنيا(
)، وإلا فقد تقدم قول البيضاوي أنها تسقط العذاب في العقُبى(
). 

قوله: (لإعلاء دينه) بمحاربة أعدائه الظاهرة والباطنة. 

قوله: (تفوزون) بالوصول إلى الله وكرامته. 

قوله تعالى: ( ((((((((((((( ((((( ((
) أي: ليجعلوه فدية لأنفسهم، وتوحيد الضمير ( ((((( ( والمذكور شيئان، إما لما ذكر، أو لأن الواو بمعنى مع. 

قوله: (أل فيهما) الخ، اختار قول المبرد(
) أنه جملة(
)، وأما عند سيبويه فجملتان؛ إذ التقدير: فيما يتلى عليكم السارق والسارقة – أي: حكمهما –(
)، والسرقة: أخذ مال الغير في خِفية(
)، وإنما توجب القطع إذا كانت من حِرْز(
). 

قوله: (أي: يمينَ كلٍّ منهما) لقراءة ابن مسعود: { فاقطعوا أيمانهما }(
). 

قوله: (من الكوع) أي: الزَّنْد، وهو مفصل طرف الذراع في الكف، واليد: اسم تمام العضو، ولذلك ذهب الخوارج إلى أن المقطع هو المنكب(
)، والجمهور على أنه الرُّسْغ(
)؛ لأنه  /أتي بسارق فأمر بقطع يمينه منه(
). 

قوله: (ربعُ دينار) لما روي أنه  قطع سارقاً في ربع دينار(
)، ولنا قوله عليه الصلاة والسلام: (( لاَ قَطْعَ إِلاَّ فِي دِينَارٍ أَوْ فِي عَشْرَةِ دَرَاهِمَ ))(
)، والأخذ بالأكثر أولى احتياطاً لدرء الحد(
). 

قوله: (ثم الرِّجلُ اليمنى) لقوله : (( مَنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوهُ وَإِنْ عادَ فَاقْطَعُوهُ، وَإِنْ عَادَ فَاقْطَعُوهُ، وَإِنْ عَادَ فَاقْطَعُوهُ ))(
)، ولنا ما روي أن علياً  فيمن سرق ثلاث مرات قال: (إني لأستحي من الله أن لا أدع له يداً يأكل بها ويستنجي ورجلاً يمشي عليها)(
)، ووقعت المحاجة بينه وبين الصحابة فانقادوا إليه وانعقد إجماعهم عليه، وما رواه فمطعون عند نقاد الحديث، كذا ذكره الطحاوي(
). 

قوله: (يُعزّر) وعند أبي حنيفة يُحبس حتى يتوب(
). 

قوله: (على المصدر) وكذا ( ((((((( ((
)، أو منصوبان على المفعول له على البدلية، ودل على فعلهما ( (((((((((((((( ((
). 

قوله: (عقوبةً لهما) ترك واو العطف بينهما للإشعار بأن القطع للجزاء، والقطع على قصد الجزاء للنكال والمنع عن المعاودة(
). 

قوله: (غالبٌ) منتقم. 

قوله: (في خلقه) ومما حكم من القطع. 

قوله: (من القطع) لأنه يتوقف على خصومة الآدمي. 

قوله: (وعليه الشافعي) قال العيني(
): (ومن سرق شيئاً ورده قبل الخصومة أو ملكه بعد القضاء [بالقطع](
)لم يقطع)(
). 

قوله: (للتقرير) والخطاب للنبي، أو لكل مُكلف. 

قوله: (ومنه التعذيب) وقدم للسباق أو(
) السياق، أو لتقدم الاستحقاق، أو لأن المراد القطع وهو في الدنيا. 

قوله: (بقالوا) لا بـ( (((((((( ((
). 

قوله: (وهم المنافقون) والواو تحتمل الحال والعطف. 

قوله: (قومٌ) أشار إلى أن ( (((((((((( ((
) مبتدأ بحذف(
) موصوف والجار خبره. 

قوله: (سماعَ قبول) إيماء إلى أن اللام مزيدة للتأكيد بخلاف اللام الثانية فإنها للعلة. 

قوله: (وهم أهل خيبر) أي: لم يحضروا مجلسك تكبراً أو إفراطاً في البغض. 

قوله: (زَنَى فيهم) أي: أهل خيبر. 

قوله: (رجمَهما) أي: لشرفهما. 
قوله: (ليسألوا) أي: قريظة.
قوله: (أي: يبدلونه) إما لفظاً بإهماله أو تغيير وضعه(
)، وإما معنىً بحمله على غير المراد وإجرائه(
) في غير مورده. 

قوله: (أي: الجلدَ) والتحميم(
) والإركاب على حمار مقلوباً(
). 

قوله: (فاقبلوه) واعملوا به. 

قوله: (بخلافه) أي: بالرجم. 

قوله: (أن تقبلوه) أي قبول ما أفتاكم به، فأمر عليه الصلاة والسلام بالرجم، وألزمهم أنه حكم التوراة فرُجما(
)، فعُلم من ذلك أن كفرهم كفر عناد. 

قوله: (إضلالَه) الأَولى: ضلالته، وقيل: فضيحته(
). 

قوله: (في دفعها) أي: في دفع الفتنة عنه. 

قوله: (لكان) وهو /نص على فساد قول المعتزلة(
). 

قوله: (والجزيةِ) والخوف من المؤمنين.
قوله: (هم) مبتدأ خبره ما بعده، وكرر للتأكيد، وللعطف عليه [بالمزيد](
). 

قوله: (بضم الحاء) مكي وبصري وكسائي(
)(
). 

قوله: (الحرامِ) أي: الصِّرف والبَحْت.
قوله: (منسوخ) لأن الجزم بالحكم(
) رفعٌ للتخيير، ومن قال بعدم النسخ يقول المراد بقوله: ( (((((( ((((((( ((
) أي: إن حكمت(
). 

قوله: (وهو أصح قولي الشافعي(
)) وعند أبي حنيفة يجب مطلقاً(
). 

قوله: (تعجيب) وفي نسخة: (تعجب) أي: من تحكيمهم من لا يؤمنون به، والحال أن الحكم منصوص في كتاب المؤمَن به.
قوله: (معرفةَ الحق) وإقامةَ الشرع. 

قوله: (أهون عليهم) وإن لم يكن حُكْمَ الله في زعمهم. 

قوله: (يُعْرِضون) عطف على ( (((((((((((((( ((
) داخل في حكم التعجب. 

قوله تعالى: ( ((((((((((((((((( ((
) أي: بكتابهم لإعراضهم عنه أولاً وعما يوافقه ثانياً، أو بك وبه. 

قوله: (انقادوا) صفة أجريت على النبيين مدحاً لهم وتنويهاً بشأن المسلمين وتعريضاً باليهود. 

وقوله: ( ((((((((( (((((((( ((
) متعلق بـ( (((((((((( ((
)، أو بـ( (((((((( ((
). 

قوله: (العلماءُ) المشهور: الزهاد(
). 

قوله: (الفقهاءُ) المشهور: العلماء(
)، من الحَبْر أو من الحِبر(
). 

قوله: (بسببِ) أي: بسبب أمر الله إياهم بأن يحفظوا كتابه عن التضييع والتحريف وأن يظهروا، والباء متعلق بـ( (((((((( (. 

قوله: (استُودِعُوه) أشار إلى أن الراجع إلى (ما) محذوف، و( ((( ((
) للتبيين. 

قوله: (أن يُبَدّلوه) أي: لفظاً، أو معنى، بخلاف القرآن فإنه تعالى تكفل بحفظه، و(أن) مصدرية، والتقدير: استحفظوه من التبديل، أو كراهة أن يبدلوا. 

قوله: (أيها اليهود) الخطاب لعلمائهم ويتناول علماء هذه الأمة، أو نهي للحكام أن يخشوا غير الله في حكوماتهم ويداهنوا فيها خشية ظالم أو مراقبة كبير. 

قوله: (في كتمانه) وأثبت الياء في ( (((((((((( ((
) أبو عمرو وصلاً(
). 

قوله: (من الدنيا) وهو الرشوة(
) والجاه، قيل: لا تطلبوا الدنيا بعمل الآخرة(
).
قوله: (به) نزلت في أهل الكتاب دون من أساء من هذه الأمة، هذا قول جماهير السلف(
)، وقال الحسن البصري: (من لم يحكم به منا فهو فاسق، ومن لم يحكم به من أهل الكتاب فهو كافر)(
)، أو(
) المعنى: من لم يحكم منكراً أو مستهيناً أو مستخفاً فهو كافر، أو كفر دون كفر، أو المراد به الكفران، أو شابه الكفار، أو يخاف عليه الكفر، أو تغليظ. 

قوله: (فرضنا) أي: على اليهود فقيل: الكتابة حقيقة فإن التوارة نزلت مكتوبة في الألواح(
)، وفيه أن تعديته بـ(على) يأبى إلا بتكلف. 

قوله: (تُقْتل) أو مقتولة. 

قوله: (تُفْقأ) أي: تشق، ولا يبعد أن يقدر متعلَّق الباء [في الجميع](
): تُقْتص، ويكون القصاص بحسب كل مكان من المماثلة. 

قوله: (وقرئ) خالف أصله في التعبير بصيغة التمريض الموضوع للشاذ، وكان حقه أن يقول: (وفي قراءة) كما في بعض النسخ المصححة، إذ رفع الكسائي العين وما عطف عليه على أنها مستأنفة(
). 

وقوله: (بالوجهين) نصبه نافع وعاصم وحمزة(
). 

قوله /تعالى: ( ((((((( ((
) أي: ذات قصاص أو فيها قصاص. 

قوله: (وما لا يمكن) ككَسْر عظم وجَرْح لحم مما لا يمكن الوقوف على نهايته. 

قوله: (الحُكُومة) أي: حكومةُ عَدْلٍ فيقوم عبداً بلا هذا الأثر ثم معه، فقَدْر التفاوت بين القيمتين من الدية هو هي(
). 

قوله: (مُقرَّرٌ) براءين، وهو أولى من نسخة: (مقدر) بالدال، والمعنى أنه غير منسوخ. 

قوله: ( ((((( ((
) أي: بالقصاص. 

قوله: (بأن مكَّن) بيان التصدق، أو فمن تصدق من أهل الحق، أو فمن عفا عنه فهو - أي: التصدق - كفارة للمتصدق يكفر الله به ذنوبه، وفي حديث: (( فَإِنْ كَانَ رُبْعَ الدِّيَةِ فَرُبْعُ خَطَايَاهُ ))(
)، وقيل: كفارة للجاني يسقط عنه ما لزمه ولا يؤاخذ اللهُ به كما أن القصاص كفارة له(
). 

قوله: ( ((((((((((((( ((
) أنهم لم ينصفوا المظلوم من الظالم بالعدل، نزلت لما اصطلح اليهود بأن لا يقتل شريف بوضيع ورجل بامرأة(
)، أو معناه: الكاملون في الظلم حيث ظلموا أنفسهم وغيرهم. 

قوله: (أَتْبَعْنا) في البيضاوي: (أي: وأتبعناهم على آثارهم، فحذف المفعول لدلالة الجار والمجرور عليه)(
)، يعني: الظرف ساد مسد المفعول لأنه إذا قضى بزيد مثلاً على إثر عمرو فقد قفي بزيد عمراً، بمعنى: جعل زيداً متبعاً عمراً، ثم قال: (والضمير للنبيون)(
)، يعني في قوله: ( (((((((( ((((( (((((((((((( ((
)، وقال: (( (((((((( (((((( (((((((( ((
) مفعول ثان عدي إليه الفعل بالباء)(
)، والأظهر الأوفق بما ذكره الشيخ ما في المدارك: (معنى قفيت الشيء بالشيء: جعلته في إثره كأنه جُعل في قفاه، يقال: قفاه يقفوه إذا تبعه)(
)، لكن قال في البحر: (فيه تضمين، أي: جئنا على آثارهم بعيسى قافياً، وليس التضعيف للتعدية، فإن قفا متعد إلى واحد نحو: ( (((( (((((( ((( (((((( (((( ((((( (((((( ((
) فلو كان التضعيف للتعدية لتعدى إلى منصوبين فيقال: قفينا آثارهم عيسى، و(عيسى) هو المفعول الأول، لكن ضمن معنى جاء وعدي بالباء)(
). 

قوله: (حالٌ) كالأول، والأول معناه حاكماً بما فيها، والثاني موافقاً لا يخالفه إلا في قليل. 

قوله: (وقلنا) إشارة إلى أنه عطف على ( (((((((((((((( (((((((((( ((
)، أي: وآتيناه الإنجيل وقلنا ليحكم. 

قوله: (وفي قراءةٍ) لحمزة(
). 

قوله: (على معمول آتيناه) كأنه قال: وللهدى والموعظة وللحكم آتيناه الإنجيل، والأظهر أن يقال: وآتيناه ليحكم، أو يقدر قبله: ليؤمنوا.
قوله: (شاهداً) ورقيباً. 

قوله: ( (((((((( ((
) أي: على الكتاب، أي: يحفظه عن التغيير، ويشهد بالصحة والثبات، أو فكل ما يوافقه حق وما يخالفه فمحرف باطل، أو حاكماً على ما قبله من الكتب، فاللام الأولى للعهد والثانية للجنس. 

قوله: (عادلاً) أي: مائلا، إشارة إلى أنه حال من الفاعل. 

قوله: (شريعةً) هي الطريقة الظاهرة إلى الماء /شبه بها الدين لأنه طريق إلى ما هو سبب الحياة الأبدية، فالعطف باعتبار الجمع بين الوصفين. 

قوله: (على شريعة) أي: جماعة متفقة على دين واحد في جميع الأعصار من غير نسخ وتحويل. 

قوله: (فرَّقكم) أو التقدير: ولكن أراد بمعنى شاء ليصح تعلق اللام به. 

قوله: (المختلفةِ) المناسبة لكل عصر وقرن. 

قوله تعالى: ( (((((( ((((((( ((
) معطوف على ( ((((((((( ((
) أو على ( ((((((((((( ((
). 
قوله: (لئلا) أو مخافة أن يفتنوك وهو الأقصر والأظهر، ولذا اختاره البصريون(
). 

قوله: (يُضلوك) و(
) يصرفوك، أي: وهو لسبب. 

قوله: (والتاءِ) أي: الخطاب للشامي على الالتفات، أو بتقدير: قل(
). 

قوله: (يطلبون) أي: يريدون، وعن حكم الله يعدلون. 

قوله: (من المداهنة) بيان حكم الجاهلية، والمراد بالجاهلية الجماعة أو الملة الجاهلية التي هي متابعة الهوى. 

قوله: (إذا تولَّوا) ظرف (يطلبون). 

قوله: (استفهام إنكارٍ) أي: استفهام ( (((((((((( ((
). 

قوله: (أي: لا أحد) يعني: ( (((( ((
) استفهام معناه النفي. 

قوله: (عند قوم) هذا قول أبي علي(
)، والمشهور أن اللام للبيان، أي: هذا الاستفهام، أو هذا الخطاب للموقنين بأنه أعدل العادلين وأرحم الراحمين(
). 

قوله: (يتدبّرونه) الضمير راجع إلى قوله: ( ((((((( ((
) وهو تمييز. 

قوله: (وتُوادُّونهم) وتعاشرونهم معاشرة الأحباب. 

قوله: (في الكفر) أي: في جنس الكفر. 

قوله: (من جملتهم) وهذا للتشديد في وجوب مجانبتهم، أو لأن الموالين لهم كانوا منافقين. 

قوله: (بموالاة الكفار) أي: الذين ظلموا أنفسهم، أو ظلموا المؤمنين بها. 

قوله: (عنها) أي: عن موالاتهم. 

قوله: (فلا يميرونا) بفتح الياء وضمها، من المِيرة بالكسر وهي الطعام ونحوه مما يجلب للبيع، مار عياله وأمارهم(
). 

قوله: (وافتضاحِهم) وضربِ الجزية على اليهود، وقتلِهم وإجلائهم. 

وقوله تعالى: ( ((((((((((((( ((
) عطف على ( ((( (((((((( ((
)، أي: فيصيروا. 

قوله: (من الشك) أي: فضلاً عما أظهروه مما أشعر على نفاقهم. 

قوله: (بالرفع) لغير البصري. 

قوله: (وبواوٍ) يعني: مع الواو للكوفي. 

قوله: (ودونَها) أي: مع غير الواو لابن كثير ونافع وابن عامر. 

وقوله: (بالنصب) يعني: مع الواو، وهو مفهوم من قوله: (عطفاً) وهو قراءة البصري(
). 

قوله: (على ( (((((((( () فلا وقف بينهما. 

قوله: (تعجباً) من حال المنافقين وتبجُّحاً(
) بما من الله عليهم من الإخلاص، أو من(
) كذبهم وحَلِفهم بالباطل. 

قوله: (غايةَ اجتهادهم) أي: بأغلظ الأيمان، و( (((((( ((((((((((((( ((
) مصدر في تقدير الحال، أي: مجتهدين في توكيد أيمانهم. 

قوله: (في الدين) أي: إنهم أولياؤكم ومعاونوكم على أعدائكم. 

قوله: (الصالحة) أي: في الصورة، /أو المشروطة بالإيمان. 

قوله: (بالفك) نافع وشامي(
). 

قوله: (بَدَلَهم) قدر ليصح على قول من قال: الجزاء هو خبر المبتدأ، وإلا فضمير ( (((((((( ((
) و( (((((((( ((
) راجع إلى ( ((( ((
) وهو كافٍ. 

قوله: (في صحيحه(
)) وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن قال: (هم والله أبو بكر وأصحابه)(
) كذا في المبهمات(
). 

وقوله تعالى: ( (((((((((( ((
) أي: يهديهم ويوفقهم في الدنيا ويثيبهم في العُقبى؛ لأن المحبة ميل القلب ولا يجوز إطلاقه على الله فيُفسر بلازمها، وأما محبة العباد فيمكن حقيقتها ولازمها من الطاعة والعبادة(
). 

قوله: (عاطفين) أي: راحمين، أو خافضين أجنحتَهم، أي: ذلُّ تواضعٍ لا ذلُّ إهانةٍ. 

قوله: (أشداء) من عَزَّه إذا غلبه(
). 

قوله: (فيه) أي: في سبيل الله، واللَّوْمة: المَرَّةُ من اللوم، وفيها وفي تنكير ( (((((( ((
) مبالغتان. 

قوله: (خاشعون) أي: في صلاتهم وزكاتهم، وقيل: هو حال مخصوص 
بـ( ((((((((( ((
)، أي: يؤتون الزكاة في حال ركوعهم في الصلاة حرصاً على الإحسان ومسارعة إليه فإنها نزلت في علي كرم الله وجهه(
) حين سأله سائل وهو راكع في صلاته فطرح له خاتمه، رواه ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه بروايات مختلفة(
)، هذا وما قبل الآية ينادي على أن ليس المراد من الولاية المتولي للأمور والمستحق للتصرف كما قالت الشيعة(
) بل ذكره بلفظ الجمع تحريضاً على المبادرة في الصدقة فيدخل كل من يبادر فلا يصح الاستدلال بهذه الآية على إمامة علي ، وفي الآية دليل على أن الفعل القليل لا يبطل الصلاة. 

قوله: (بياناً) وتعريضاً بمن يوالي غير هؤلاء بأنه حزب الشيطان. 

قوله: (بالجر) للبصري والكسائي عطفاً على ( ((((((((( ((
) المجرورة(
). 

قوله: (والنصبِ) عطفاً على ( ((((((((( ((((((((((( ((
)، أو بنَزع الخافض(
). 

قوله: (بترك موالاتهم) الأَوْلَى: بترك المناهي. 

قوله: (في إيمانكم) لأن الإيمان حقاً يقتضي ذلك، وقيل: إن كنتم مؤمنين بوعده ووعيده أو بشرعه ودينه(
). 
قوله: (والذين) يحتمل النصب والجر، ولم أر غيره ذكر هذا التقدير. 

قوله: (دعوتم) أي: الناسَ. 

قوله: (أي: الصلاةَ) أو المناداة. 

قوله: (بأن يستهزئوا) فإن اليهود كانوا يقولون مثل ما يقول المؤذن، ويصلون مثل صلاة المؤمنين على طريق السخرية ويضحكون(
). 

قوله: (بسببِ) فإن السفه يؤدي إلى الجهل بالحق والهُزْءِ به، والعقل يمنع من الاستهزاء بأمر معقول مشروع. 

قوله: (تُنكرون) وتَعيبون وتَكرهون. 

قوله: (له(
)) أي: للإيمان. 

قوله: (ومخالفَتكم) /حيث دخلنا الإيمان وأنتم خارجون منه، قال تعالى: ( ((((((( (((( ((((((((((( ((((( ((((((((( ((
). 

قوله: (عنه) في الموضعين، أي: عن عدم القبول. 

قوله: (وليس هذا مما ينكر)(
).
قوله: (ثواباً بمعنى جزاء) أي: ثابتاً أشار إلى دفع ما يقال: المثوبة مختصة بالخير كالعقوبة بالشر بخلاف الجزاء فإنه أعم، أو المراد المعنى اللغوي، أو التجريد، أو التهكُّم، ونصب المثوبة على التمييز. 

قوله: (هو) أشار(
) إلى أنه خبر محذوف ويمكن أن يكون بدلاً من شر، أو بشر من ذلك دينُ مَن لعنه الله. 

قوله: (أبعده) وسخط عليه بكفره وانهماكه في المعاصي بعد وضوح الآيات. 

قوله: (بالمسخ) فمسخ بعضهم قردة وهم أصحاب السبت، وبعضهم خنازير وهم كفار أهل المائدة، وقيل: كلا المسخين في أصحاب السبت مسخت شبانهم قردة وشيوخهم خنازير(
). 

قوله: (ومن) يعني: عطف على ( (((((((( ((
). 

قوله: (الشيطانَ) أو العجل، وقيل: الكهنة، أو كل من أطاعوه في معصية الله فقد عبدوه(
). 

قوله: (وفيما قبله) أي: قبل منهم، (وفي قراءةٍ) لحمزة(
). 

قوله: (اسمُ جَمْعٍ) وقيل: إنه نعت كفَطُنٍ ويَقُظٍ(
). 

قوله: (تمييز) جعل مكانهم شراً ليكون أبلغ في الدلالة على شَرارتهم كما تقول: سلام على مجلس فلان عند التعظيم، وقيل: مكانا:ً مُنصَرَفاً(
)، وقيل: لأن مكانهم سقر(
)، ففي عبارة المصنف: (النارُ) مسامحة أو مجاز. 

قوله: (الوَسَطُ) أي: قصد الطريق المتوسط بين غلو النصارى وقدح اليهود. 

قوله: (وذِكرُ شرٌّ) الخ، أو المراد الزيادة مطلقاً لا بالإضافة إلى المؤمنين. 

قوله: (أي: منافقو اليهود) أو عامة المنافقين. 

قوله: (ولم يؤمنوا) أي: يخرجون من عندك كما دخلوا لم يؤثر فيهم ما سمعوا منك. 

قوله: (من النفاق) الصواب: من الكفر، وهو وعيد لهم. 

قوله: (أي: اليهودِ) أو منافقيهم، أو المنافقين. 

قوله: (أي: الكذبِ) لقوله: ( ((( (((((((((( (((((((( ((
) أو الإثم الحرام. 

قوله: (الظلمِ) أو مجاوزة الحد في المعاصي، أو الإثم ما يختص بهم والعدوان ما يتعدى إلى غيرهم. 

قوله: (كالرُِّشَا) خُصّ بالذكر للمبالغة(
). 

قوله: (هلاَّ) تحضيض لعلمائهم على النهي عن ذلك، فإن (لولا) إذا دخل الماضي أفاد التوبيخ، وإذا دخل المضارع أفاد التحضيض، يعني: مع إفادته التوبيخ، ولهذا قال العلماء: ما في القرآن آية أشد توبيخاً للعلماء منها(
)، وكذا قاله ابن عباس(
)، ذكره الصفوي(
). 

قوله: (كَنَوْا به عن البخل) القبض كناية عن البخل، كما أن البسط كناية عن الجود(
)، ولا قصد فيه إلى إثبات يد وغِل وبسط، وقال في البحر: (قيل: إن أرادوا الجارحة فيناسب مذهبهم فإنهم مجسّمة، زعموا أن ربهم أبيض الرأس واللحية، قاعد على كرسي وزعموا /أنه فرغ يوم الجمعة واستلقى على ظهره واضعاً إحدى رجليه(
) على الأخرى للاستراحة(
)، ورد الله قولهم في قوله: ( (((((( (((((( (((((((((((( ((
)، ( ((((( ((((((( ((( ((((((( ((
))(
). 

قوله: (دعاء عليهم) الظاهر: بالبخل والنكد، أو بالفقر والمسكنة، أو بغل الأيدي حقيقة يغلون أسارى في الدنيا، ومسحّبين(
) إلى النار في الآخرة، فتكون المطابقة لفظية، وملاحظة للأصل. 

قوله: (وثَنَّى اليَدَ) وقيل: يداه، أي: نعمة الدنيا والآخرة(
)، فاليد النعمة، أو ما يعطى للاستدراج والإكرام. 

قوله تعالى: ( (((((((( ((
) أي: اليهود والنصارى. 

قوله: (رَدّهم) الله بأن أوقع بينهم منازعة كفّ بها عنه شرهم. 

قوله: (أي: مفسدين) أشار إلى الحالية، ويمكن أن يكون علة، أو ( (((((((((( ((
) بمعنى: يفسدون، فيكون مصدراً. 

قوله: (بمحمد) يعني: مع هذه الجرائم. 

قوله: (الكفرَ) و(
) ما عددْناه من معاصيهم ونحوه. 

قوله: ( (((((((((((((( ((
) أي: الماضية. 

قوله: (ومنه) الضمير راجع إلى العمل، أو (ما). 

قوله: (من الكُتُب) أو القرآن. 

قوله: (من كل جهة) أو من بركات السماء والأرض، وعبّر عن الأخذ بالأكل لأنه أجل منافعه. 

قوله: (بئس) أي: مقول في شأنهم. 

قوله: (شيئاً) إشارة إلى أن ( ((( ((
) نكرة تمييز، ويجوز أن يكون موصولة فاعل ( (((((( ((
) والمخصوص بالذم محذوف. 

قوله: (خوفَ) أو مراقبة أحد. 

قوله: (والجمعِ) نافع وشامي وشعبة(
). 

قوله: (أن يقتلوك) فلا يشكل بشج رأسه الأكرم (
)؛ إذ المائدة آخر ما نزل من القرآن(
). 

قوله: (رواه الحاكم) وصححه(
)، ورواه الترمذي(
). 

قوله: (معتد به) لأنه باطل، وهذا كما تقول: (هو ليس بشيء) تريد تحقيره. 

قوله: (لكفرهم به) أي: بالقرآن ولا يتوهم أنه أشار إلى أن نصبهما على العلة فإنهما مفعولان لـ(يزيد)، وإنما كرره تعالى ليتعقب عليه قوله: ( (((( (((((( ((
). 

قوله: (إن لم يؤمنوا) ففي المؤمنين مندوحة لك، أو ما عليك إلا البلاغ. 

قوله: (لا تهتم بهم) فإن ضرر ذلك لاحق بهم لا يتخطاهم. 

قوله: (مبتدأ) واختار هذا الإعراب المخصوص له لتصحيح من آمن بلا تكلف، بخلاف من قال: هو عطف على ما قبله، فيحتاج إلى أن يؤول بثبت أو مات على الإيمان، أو يخص الذين آمنوا بالمنافقين، وأما الإعراب المشهور عند الجمهور فهو أن ( ((((((((((((( ((
) فقط مبتدأ خبره محذوف، والنية به التأخير عما في حيِّز إن من اسمها وخبرها(
)، والتقدير: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى من آمن بالله، الخ والصابئون كذلك، كقوله: 

فمن يك أمسى بالمدينة رحله
فإني وقيَّارٌ بـها لغريبُ(
)
أي: فإني لغريب، وقيار كذلك، وفائدة التقديم: التنبيه على أنه لما كان الصابئون مع ظهور /ضلالهم وميلهم عن الأديان كلها يتاب عليهم إن صح منهم الإيمان فما الظن بغيرهم، و( (((( ((((((( ((
) في محل الرفع بالابتداء، وخبره ( (((( (((((( ((
)، والفاء لتضمن المبتدأ معنى الشرط، والجملة خبر إن، والراجع إلى اسم إن محذوف، أي: من آمن منهم، وذكر أبو البقاء في هذا الموضع سبعة أنواع من الإعراب(
) أعلاها ما ذكرنا، ومنها [ما نص على ضعفه، ومنها](
) أن أن بمعنى نعم، ومنها أن الجمع بالواو مطلقاً لغة، ومنها أن النون حرف الإعراب(
)، والله أعلم بالصواب، وقول البيضاوي: (وقرئ: { الصابون } بحذف الهمزة)(
) ليس في محله، حيث عبر بـ(قرئ) فإنه قراءة الإمام نافع(
). 

قوله: (فرقةٌ منهم) أي: من اليهود، وهذا خلاف نص الشافعي(
) ومختار الشافعية من أنهم طائفة من النصارى كما سيجيء في آخر الإسراء(
)، وفي المدارك: (هم قوم عدلوا عن دين اليهودية والنصرانية وعبدوا الملائكة)(
)، وقيل: طائفة من عبدة الأوثان، أو قوم يعرفون الله وحده وليست لهم شريعة، وقيل: قوم من أهل الكتاب، وقيل: بين اليهود والمجوس، أو بين اليهود والنصارى، وقيل: يقرءون الزبور ويعبدون الملائكة ويصلون إلى الكعبة، وقيل: انقرضوا(
)، قال البيضاوي في قراءة نافع بحذف الياء: (مأخوذ من صَبَوْت لأنهم صَبَوْا إلى اتباع الشهوات ولم يتبعوا شرعاً ولا عقلاً)(
)، وهذا مبني على أن أصل 
( ((((((((((((( ((
) الصابيون، فأُعِلّ بالنقل والحذف. 

قوله تعالى: ( (((((( ((
) ليذكروهم وليبينوا أمر دينهم. 

قوله: (منهم) إشارة إلى أن الجملة صفة ( (((((( (، والراجع إلى الموصوف محذوف. 

قوله: (كذبوه) إشارة إلى أن جواب الشرط محذوف دل عليه ما بعده وهو استئناف. 

قوله: (فريقاً منهم) أي: من الرسل.
وقوله: ( ((((((((( ((
) أي: كذبوهم فقط يعني بني إسرائيل. 

قوله: (للحال الماضية) استحضاراً لتلك الحال الشنيعة للتعجب منها واستفظاعاً للقتل، وتنبيهاً على أن ذلك دينهم ماضياً ومستقبلاً، بل حالاً أيضاً بالقصد. 

قوله: (للفاصلة) أي: للمحافظة على رءوس الآي، وكان حقه أن يأتي بواو أو بأو. 

قوله: (ظنوا) أي: بنو إسرائيل. 

قوله: (بالرفع) أبو عمرو وحمزة والكسائي(
). 

قوله: (عن استماعه) حين عبدوا العجل. 

قوله: (لما تابوا) أي: قبل الله توبتهم، أو معناه: ثم وفقهم الله للتوبة فتابوا، وفي ( (((( ((
) إشارة إلى أنهم تمادوا في الضلالة زماناً. 

قوله: (من الضمير) أي: ضمير ( ((((((((( ((
)، أو فاعل، والواو حينئذ علامة الجمع كقولهم: أكلوني البراغيث(
)، أو خبر مبتدأ محذوف، أي: العُمْي والصُّمُّ. 

قوله: (فإني عَبْد) الأظهر: مربوب مثلكم، فاعبدوا خالقي وخالقكم. 

قوله: (في العبادة غيرَه) أي: غيرَ الله، أو فيما يختص به من الصفات والأفعال، ويؤيده أن في نسخة: (وغيرها). 

قوله: (مَنَعه) كما يمنع المحرَّمُ عليه من المحرَّم فإنها دار الموحّدين. 

وقوله تعالى: ( ((((((((((( (((((((( ((
) فإنها الْمُعَدَّة للمشركين. 

قوله: (يمنعونهم) وفي ( ((((((((((((( ((
) /وضع الظاهر موضع الضمير. 

وقوله [تعالى](
): ( ((((((( ((
) الخ، يحتمل أن يكون من تمام كلام عيسى وأن يكون من كلام الله. 

قوله: (فرقة) تسمى: النسطورية والملكائية، وما سبق قول اليعقوبية القائلين بالاتحاد(
). 

قوله: (ويوحّدوا) عطف على ( (((((((((( ((
). 

قوله: (أي: ثبتوا) فـ(من) للتبعيض لا للبيان. 

قوله: (استفهام توبيخ) في البحر: (الفاء في ( (((((( ((
) للعطف، حجزت بين همزة الاستفهام، ولا النافية تقديره: فألا، أما على طريقة الزمخشري، فالتقدير: أيثبتون على الكفر فلا يتوبون، والمعنى على التعجب من انتفاء توبتهم)(
). 

قوله: (به) متفضل عليه. 

قوله: (لَمَا مضى) ولا أتى؛ لأنهما من الحدوث. 

قوله: (في الصدق) أو التصديق. 

قوله: (متعجباً) ممن يدعي الربوبية لهما مع أمثال هذه الأدلة الظاهرة. 

قوله: (عن الحق) أي: استماعه وتأمُّله، و( (((( ((
) لتفاوت ما بين العجبين، أي: إنَّ بياننا للآيات بيان عجيب وإعراضهم عنها أعجب. 

قوله: (أي: غيرَه) يعني: عيسى ، وهو وإن ملك ذلك بتمليك الله تعالى لا يملكه من ذاته، وقدم الضر لأن التحرز عنه أهم، و( ((( ((
) إما تغليبية أو نوعية، أو نظراً إلى ما هو عليه في ذاته وهو الجمادية توطئة لنفي القدرة عنه رأساً، وتنبيهاً على أنه من هذا الجنس، ومن كان له حقيقة تقبل المجانسةَ والمشاركةَ فبمَعْزِلٍ عن الألوهية. 

قوله: (والاستفهامُ) محله الأنسب بعد ( ((((((( ((
). 

قوله: (تُجاوزوا) من الْمُجَاوزة، و(الحدَّ) مفعول، أو من التَّجَاوز و(الحدَّ) منصوب بنَزع الخافض. 

قوله: (غلواً) إشارة إلى أن ( (((((( ((((((((( ((
) صفة موصوف محذوف، فإن غلو الحق وهو التفحص عن حقائقه محمود، وفيه شيء إذ يناقش في كون هذا غلواً أو مجاوزة حد؛ إذ لا حد لتحقيق الحقائق ما لم يتجاوز إلى الباطل، وهو بحث دقيق(
)، ويمكن أن يقال صفة كاشفة(
)، أو الغلو بمعنى الاجتهاد، وقيل: التقدير حال كون دينِكم غيرَ الحق، أي: باطلاً فيكون حالاً من دينكم(
)، أي: إن تصروا على الباطل فلا تغلوا فيه ولا تعثوا في الأرض مفسدين. 

قوله: (من الناس) الأظهر: ناساً كثيراً. 

وقوله: ( ((((((((( ((
) أي: بإضلالهم، أو استمروا على الضلال. 

قوله: (طريق الحق) أو قصد السبيل الذي هو الإسلام. 

قوله: (بأن دعا عليهم) ولعنهم بأن قال: اللهم العنهم واجعلهم آية(
)، أو لعنهم الله في الزبور والإنجيل على لسانهما، كذا فسره ابن عباس(
)(
)، فالأول خاص، والثاني عام، وبناء ( (((((( ((
) على المجهول يحتمل أن يكون الله هو اللاعنَ على لسانهما، ويحتمل أن يكونا هما اللاعنَين لهم، وهذه العبارة أشنع(
). 

قوله: (اللعن) الشنيع المقتضي /للمسخ. 

قوله: (معاودة) قال القاضي: (أو عن مثل منكر أرادوا فعله)(
)، فيه أن هذا جمع بين قولين؛ إذ أحد التأويلين كافٍ(
)، وإنما احتيج إلى التقدير إذ لا يمكن نهي أحد عن(
) منكَرٍ فَعَلَه. 

قوله: (الْمُوجِبِ) الظاهر أنه صفة للعمل و( ((( (((((( ((
) [معموله](
) فيكون المخصوص بالذم محذوفاً، وقيل ما بعد ( ((( ( هو المخصوص بالذم، كأنه قال: بئس زادهم إلى الآخرة سخط الله والخلود في العذاب(
)، أي: موجب سخطه بل موجب أسباب سخطه. 

قوله: (محمدٍ) إن كانت الآية في المنافقين أو بينهم، فالمراد بما أنزل إليه القرآن، أو التوراة. 

قوله: (أي: الكفارَ) إذ الإيمان يمنع ذلك. 

قوله: (خارجون) المخبر عنهم أولاً هو الكثير(
)، والضمائر بعده له، وليس المعنى: ولكن كثيراً من ذلك الكثير، ولكنه لما طال أُعيد بلفظه، وكان من وَضْع المظهر موضع المضمر إذ(
) كان السياق ما اتخذوهم أولياء ولكنهم فاسقون. 

قوله: (عن اتباع الحق) إذا فهموه، أو يتواضعون ولا يتكبرون للين جانبهم وقلة حرصهم على الدنيا وكثرة اهتمامهم بالعلم والعمل، [وفيه دليل على أن التواضع والإقبال على العلم والعمل](
) والإعراض عن الشهوات محمود وإن كان في كافر. 

قوله: (نزلت) الخ، فالضمير في ( ((((((((( ((
) إلى بعض النصارى، أو إلى الجنس والمراد البعض. 
وقوله تعالى: ( ((((((( ((
) أي: تمتلئ أو(
) تسيل. 

وقوله: ( ((((( ((((((((( (((( ((((((((( ((
) قال البيضاوي: (( (((( ( الأولى للابتداء، والأظهر أنها علة، والثانية لتبيين ما عرفوا، أو للتبعيض فإنه بعض الحق، والمعنى: أنهم عرفوا بعض الحق فأبكاهم فكيف إذا عرفوا كله)(
). 

قوله: (وكتابِك) أو بذلك. 

قوله: (أو المقرِّين) أو من الذين شهدوا بأنه حق، أو من أمته الذين هم شهداء على الأمم يوم القيامة. 

قوله: (وقالوا) الخ، نقل أن رسول الله  قال لهم: (( لَعَلَّكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَى أَرْضِكُمْ انْتَقَلْتُمْ(
) إِلَى دِينِكُمْ )) فأجابوا: وما لنا. رواه الطبراني عن ابن عباس(
). 

قوله: (مقتضِيهِ) أي: داعيه، وهو الطمع الآتي. 

قوله: (عطف على نؤمن) أي: ومالنا لا نطمع، أو عطف على ( (( (((((((( ((
)، أي: الجمع بين عدم الإيمان والطمع في صحبة الصالحين، والأظهر أنه خبر محذوف، والواو للحال، أي: ونحن نطمع. 

قوله: (الجنة(
)) مفعول ثان لـ(يدخل) أو ظرف، أو منصوب بنَزع الخافض. 

قوله: (بالإيمان) أي: أحسنوا القول والفعل. 

قوله: (من الصحابة) منهم علي(
). 

قوله: (والطِّيبَ) وطيبات الطعام واللباس، وهَمُّوا بالاختصاء على طريقة النصارى من الإفراط في التبتل والتقشف والترهب ورفض الشهوات. 

قوله: (تتجاوزوا أمر الله) الأظهر: عن الحد في الأمر، أي: لا تبالغوا في التضييق على أنفسكم /في تحريم المباحات عليها، وقال أبو عثمان(
): لا تحرموا على أنفسكم المكاسب، وطلب قوت الحلال من ذلك ( (((( (((((((((((( ((
) أي: لا تعتقدوا رازقاً سواه؛ فإنه الرازق، لكنه ربما أوصل إليك رزقك بسبب، وربما قطعك عن الأسباب. 

قوله: (مفعول) يعني: ( ((((((( ((
)، والمعنى: كلوا ما أحل لكم وطاب مما رزقكم الله، و( ((((( ((
) حال منه تقدمت عليه لأنه نكرة، أو ابتدائية متعلقة بـ( ((((((( ((
)، أو(
) (من) للتبعيض، و( ((((((( ( حال من الموصول، أو العائد المحذوف، أو التقدير: أكلاً، أو رزقاً حلالاً، ولو لم يقع الرزق على الحرام لم يكن لذكر الحلال فائدة زائدة. 

قوله: (هو ما يسبق) وفي المدارك: (اللغو: أن يحلف على شيء يظن أنه كذلك وليس كما ظن)(
). 

قوله: (بالتخفيف) أبو بكر وحمزة والكسائي(
). 

قوله: (وفي قراءة) لابن ذكوانٍ(
)، وهذا يسمى رواية في اصطلاح القراء(
)، فيمكن أن يقال في قراءة ابن عامر من رواية ابن ذكوان. 

قوله: (قصدٍ) ونيةٍ خلاف الظن، يعني: إذا حنِثتم، أو بنكث ما عقدتم، فحذف القيد للعلم به. 

قوله: (حنِثتم) بكسر النون، أي: خالفتم في اليمين(
)، ومحل هذا القيد تقدَّم؛ إذ لا بد منه في المؤاخذة، وأما التكفير بالمال [قبل](
) الحنث(
) فيصح عند الشافعي(
) ولا يصح عندنا(
). 

قوله: (مُدٌّ) وعندنا: نصفُ صاع من بُرٍّ، أو صاعٌ من شعير، أو قيمةُ ذلك(
). 

قوله: (منه) الأظهر: تطعمونه. 

قوله: (أقصَدِهِ) في القدر. 

قوله: (وأغلَبِهِ) في النوع، في المدارك: (هو غداء و(
) عشاء من بُرٍّ إذ الأوسع ثلاث مرات مع الإدام والأدنى مرة من تمر أو شعير)(
). 

قوله: (بما يسمى كُِسْوة) في المدارك: (وهو(
) ثوب يغطي العورة)(
)، وفي الكافي(
): (هذا عند محمد وأما عندهما ما يستر عامة البدن في ظاهر الرواية)(
). 

قوله: (وعليه الشافعي(
)) وعندنا لو دفع إلى مسكين عشرة أيام جاز، ولو دفع في يوم واحد عشر دفعات لا يجوز إلا عن يوم واحد(
). 

قوله: (أي: مؤمنةٍ) وعندنا الإيمان ليس بشرط(
)، ومعنى(
) (أو) إيجاب إحدى الخصال الثلاث مطلقاً، كذا في المدارك(
) والبيضاوي(
)، قيل: والعتق أفضل ثم الكسوة ثم الإطعام، وبدأ الله بالأيسر فالأيسر(
).
قوله: (واحداً) وحدُّ اليَسَار عندنا أن يكون له فضل عن كفافه قدر ما يكفر عن يمينه(
)، وفسر الكفاف بمنْزل يسكنه وثوب يلبسه ويستر عورته وقوت فاضل عن يومه، وهذا إذا لم يكن في ملكه غير المنصوص، ومن لطائف الفقهاء أنهم قالوا: السلطان الظالم ممن لم يجد(
). 

قوله: (كفارته) أو عليه.
قوله: (وعليه الشافعي(
)) في المدارك: (أي: متتابعات؛ لقراءة أبي وعبد الله بن مسعود كذلك)(
)، وقال الصفوي: (والشواذ /وإن كانت ليست بحجة فلا أقل من أن يكون خبراً واحداً وهو في حكم المرفوع، وعليه(
) أبو حنيفة وأحمد(
) ونص الشافعي في الأم على وجوب التتابع(
))(
)، وقال القاضي: (والشواذ ليست بحجة عندنا)(
)، قلت: يناقضه قوله: ( (((((((((((((( ((((((((((((( ((
).
قوله: (على فعل بِرٍّ) بأن يكون على ترك مندوب أو فعل مكروه فإن الأفضل الحِنْث والكفارة حينئذ، أو احفظوها بأن تَضِنُّوا بها ولا تبذلوها لكل أمر، أو بأن تكفروها إذا حنِثتم. 

قوله: (مثل ما بيَّن) الأظهر: مثل ذلك البيان، وآياتُه أعلام شرائعه. 

قوله: (على ذلك) أي: نعمةِ التعليم، أو نِعَمِه. 

قوله: (والقِمار) بجميع أنواعه. 

قوله: (الأصنامُ) التي نصبت للعبادة، أو حجارات كانوا يذبحون قرابينهم عندها. 

قوله: (قداح) سبق تفسيرها(
). 

قوله: (أي: خبيثٌ) أو سخط وإثم، وإفراده لأنه خبر للخمر، وخبر المعطوفات محذوف، أو التقدير: إنما تعاطي الخمر، الخ. 

قوله: (الذي يزيِّنه) يعني: لأنه مسبَّب من تسويله وتزيينه. 

قوله: (أي: الرِّجْسَ) أو ما ذكر، أو التعاطي. 

قوله: (من الشر) العداوة: تتعلق بالأمور الظاهرة، وعطف عليها ما هو أشد وهو البغضاء؛ لأن متعلَّقها القلب، وكذلك ذكر الله وعطف عليه ما هو ألزم وآكد وهو الصلاة مطلقاً.
قوله: (تعظيماً لها) وخص الخمر والميسر بإعادة الذكر ليعلم أن المقصود حرمة الخمر والميسر بأبلغ وجه؛ فإن الخطاب مع المؤمنين، والأنصاب والأزلام من أعمال الكفار. 

قوله: (انتَهُوا) وهو من أبلغ عبارة في النهي كأنه قال: قد تلوت عليكم من أنواع الصوارف فهل أنتم معها منتهون، أم أنتم على ما كنتم عليه ولم ينفعكم الزجر. 

قوله: (المعاصي) قيل: احذروا لا تلاحظوا الأعمال فتسقطوا عن درجة الكمال(
). 

قوله: (قبل التحريم) لقوله بعدُ. 

قوله: (ثَبَتُوا) الأحسن: ثبتوا على الإيمان والأعمال الصالحة، ( (((( ((((((((( ((
)، أي: ما حرم عليهم بعد كالخمر، ( (((((((((((( ((
) أي: بتحريمه، ( (((( ((((((((( ((
) أي: استمروا على اتقاء المعاصي، ( ((((((((((((( ((
) أي: تحروا الأعمال الجميلة واشتغلوا بها. 

قوله: (يرسله لكم) ابتلاء. 

قوله: (علمَ ظهور) تنجيزيّ، يعني: تعلُّقَ العلم، أو ذكَر العلم وأراد وقوع المعلوم وظهورَه، والمعنى: ليميز الخائف من عقابه وهو(
) غائب لقوة إيمانه ممن لا يخاف لضعف إيمانه. 

قوله: (فاصطاده) تفسير لـ( (((((((((( ((
). 

قوله تعالى: ( (( ((((((((((( ((((((((( ((
) في المدارك: (أي: المَصِيد؛ إذ القتل إنما يكون فيه)(
)، وقال الصفوي: (عند الشافعي يجوز للمحرم قتل ما لا يؤكل لحمه؛ /لأن الصيد لا يطلق عليه عرفاً) قلت: هذا غير معروف عرفاً(
). ثم قال: (والجمهور على تحريمه إلا الفواسق وما يؤمر بقتله)(
) يعني: كل مؤذٍ كالذئب والنمل والبعوض. 

وقوله تعالى: ( (((((((((((( ((
) الأصح عند السلف والخلف أن العمد والخطأ سيان في لزوم الكفارة دون الإثم، والآية فيهما لا فيها فقط، ولذلك قيده بـ( (((((((((((( (، ويدل على أن الآية فيهما جميعاً قوله: ( (((((( ((((( ((((((((((( (((( (((((( ((
)، أو لأن الآية نزلت فيمن تعمد، فقوله: ( (((((((((((( ( قيد واقعي لا احترازي(
). 

قوله: (بالتنوين) للكوفي(
). 

قوله: (جزاء هو...) الخ، ليس المراد فإن ( ((((((( ((
) خبر مبتدأ محذوف، فإن المثل بمعنى المماثل صفة الجزاء، ولا يحتاج إلى تقدير بل المراد بـ(هو) إنما هو التفسير. 

وقوله تعالى: ( (((( ((((((((( ((
) بيان للمِثْل أو الجزاء أو صفة، وفي المدارك: (هو قيمة الصيد يقوَّم حيث صِيد فإن بلغت قيمتُه ثمنَ هدْي خُيّر بين أن يُهدي من النَّعم ما قيمته قيمةُ الصيد، وبين أن يشتري بقيمته طعاماً فيُعطي كل مسكين نصفَ صاعٍ من بُرٍّ أو صاعاً من غيره، وإن شاء صام عن طعام كل مسكين يوماً)(
). 

قوله: (أي: شَبَهِهِ في الخِلْقة) هذا قول مالك والشافعي وأحمد ومحمد(
). 

قوله: (وفي قراءة) لغير الكوفي(
). 

قوله: (بإضافة جزاء) على إضافة المصدر إلى المفعول. 

قوله: (بالمِثْل) أو بالجزاء. 

قوله: (رجلان) أي: صالحان من المسلمين المستفاد من الآية. 

قوله: (العَبِّ) الشرب بلا تنفس(
). 

قوله: (من جزاء) وإن نون لتخصيصه بالصفة. 

قوله: (مساكينِه) وعندنا: على المساكين مطلقاً. 

قوله: (ولا يجوز) هذا مستدرك. 

قوله: (فعليه قيمته) إجماعاً(
). 

قوله: (أو عليه) إشارة إلى أنه عطف على (جزاء) وأنه مرفوع، إذ قرئ الجزاء منصوباً(
). 

قوله: (غيرُ الجزاء) أي: بدله. 

قوله: (وإن وجده) (إن) وصلية، والضمير راجع إلى الجزاء، فـ( (((( ((
) للتخيير كما هو الظاهر وعليه الأكثرون(
)، وهو الأصح من قولي الشافعي(
)، وهو المذهب عندنا(
)، وفي المدارك: (والخيار إلى القاتل، وعند محمد إلى الحكمين)(
). 

قوله: (هي) يعني: أنه خبر محذوف، وجوز البدل، وعطف البيان. 

قوله: (قيمةَ الجزاء) وعندنا قيمة الصيد(
). 

قوله: (مُدٌّ) وعندنا: نصف صاع من بر وصاع من غيره(
). 

قوله: (وفي قراءةٍ) لنافع والشامي(
). 

قوله: (للبيان) كخاتم فضة. 

قوله: (مثلُ) أي: ما يساوي. 

قوله: (الطعامِ) وهو الظاهر(
)؛ لأنه أقرب مذكور، و( (((((((( ((
) تمييز للعدل. 

قوله: (وَجَبَ) إشارة إلى أن اللام متعلق بمحذوف، والأحسن: أوجبنا. 

قوله: (ذلك) أي: ما ذكر من الجزاء، أو الطعام، أو الصوم. 

قوله: (الذي فعله) من هتك حرمة الإحرام، فالضمير إلى الجاني، والأمر بمعنى الفعل، أو الثقل الشديد من العذاب على مخالفة أمر الله، /فالضمير إلى الله، وهذا أعم من الأول، وأصل الوبل: الثقل(
). 

قوله: (قتلِ الصيد) أي: محرماً. 

قوله: (قبل تحريمه) أو في الجاهلية، أو في هذه المدة. 

قوله: (إليه) أي: إلى مثل هذا. 

قوله تعالى: ( ((((((((((( ((
) أي: فهو؛ ليصح دخول الفاء إذا وقع مضارعاً لم يصح الفاء ما لم يقدر المبتدأ، يعني: فينتقم في الآخرة، وعليه مع ذلك الكفارة، وعن ابن عباس(
) وشريح(
) لا كفارة عليه فإن الأمر أشد. 

قوله: (بمن عصاه) أي: استمر على عصيانه. 
قوله: (وأُلْحِق) فيه أن الإلحاق يكون بالقياس وهو لا يصح هنا، فالحق ما ذكرناه أولاً(
). 

قوله: (أو مُحْرِمين) وهو الأصح المنقول عن أكثر السلف(
)، كذا أفاده 
الصفوي(
). 

قوله: (أن تأكلوه) الأظهر: أن تصيدوه؛ لأن الكلام فيه، وفي المدارك: (أي: مصيدات البحر مما يؤكل ومما لا يؤكل)(
). 

قوله: (وهو ما لا يعيش) وعندنا: ما توالد في البحر؛ إذ العبرة بالأصل والمثوى عارض(
). 

قوله: (ما يقذفه) أي: أكل ما يقذفه البحر، وفي المدارك: (وطعامه ما يطعم من صيده، والمعنى: أحل لكم الانتفاع بجميع ما يصاد في البحر، وأحل لكم أكل المأكول منه وهو السمك وحده)(
). 

قوله: (تمتيعاً) نصب على العلة. 

قوله: (يتزودونه) قديداً. 

قوله: (وهو ما يعيش) في المدارك: (ما صِيد فيه، وهو مما يفرّخ فيه وإن كان يعيش في الماء في بعض الأوقات كالبط فإنه بري لا يتوالد في البحر، والبر له مرعى كما للناس متجر)(
)، وعن بعضهم المراد بالصيد في الموضعين فعله(
)، فعلى الأول يحرم على المحرم ما صاده الحلال وإن لم يكن له فيه مدخل بإشارة أو دلالة، والجمهور على حله(
). 

قوله: (من الوحش) الصيد الحيوان هو المتوحش في أصل الخلقة الممتنع بجناحه أو بقوائمه(
). 

وقوله تعالى: ( ((( (((((((( ((((((( ((
) أي: محرمين. 

قوله: (حلال) أي: من غير تسبب المحرم. 

قوله تعالى: ( (((((( (((( (((((((((((( ((
) أي: صيرها. 

قوله: (المحرَّم) عطف بيان، أو على جهة المدح أو المفعول الثاني، والمحرم المعظم، وقيل: أي حرام في مجاورته ارتكاب المخالفات بحال(
)، وقيل: حرام على من يراه أن يرى وضعَه دون واضعه(
). 

قوله: (يقوم) أي: ما يقوم. 

قوله: (وفي قراءة) لابن عامر(
). 

قوله: (على أنه مصدر) ونصبه على المصدر، أو الحال من قوله: ( (((((( ((
). 

قوله: (بمعنى الأشهر) فاللام للجنس، وقيل: المراد ذو الحجة لأنه المناسب لقرنائه(
) فاللام للعهد(
). 

قوله: (قياماً) إشارة إلى أنها معطوفات على الكعبة. 

قوله: (الحلالُ) وقيل: المراد المؤمن والكافر، وقيل: المطيع والعاصي، وقيل: الجيد والرديء، وقيل: المعرفة والطاعة والجهل والمعصية(
)، والأحسن أنه حكم /عام في نفي المساواة عند الله بين الرديء من الأشخاص والأعمال والأخلاق والأموال والمقامات والأحوال وجيدها(
). 

وقوله تعالى:( (((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( ((
) فإن العبرة بالجودة والرداءة دون القلة والكثرة، فإن المحمود القليل خير من المذموم الكثير، قال : (( مَا قَلَّ وَكَفَى خَيْرٌ مِمَّا كَثُرَ وَأَلْهَى ))(
)، والخطاب لكل معتَبِر، ولذلك قال: ( ((((((((((( ((
). 

قوله: (فلا تعودوا) أي: إلى مثلها. 

قوله: (أي: الأشياء) بالحذف والإيصال. 

قوله: (أنبياءَهم) مفعول سأل. 

قوله: (شَرَعَ) ولذلك تعدى إلى مفعول واحد وهو البحيرة، و( (((( ((
) زائدة، في البحر: (لم يذكر النحاة في معاني جعل شرع)(
)؛ فعلى هذا حذف المفعول الثاني، أي: ما صيّرها الله مشروعةً. 

قوله: (البَحِيرة) الناقة إذا نُتِجَت(
) خمسة أبطن بحروا أذنها - أي: شقوها -، النهاية في حديث البحيرة (( سَاعِدُ اللهِ أَشَدُّ وَمُوسَاهُ أَحَدُّ ))(
) أي: لو أراد الله ( تحريمها بشَق أذنها لخلقها كذلك؛ فإنه يقول لها كن فيكون(
)، كذا في كشف الكشاف(
). 

قوله: (السائبة) وكان الرجل منهم يقول: إن شفيت ونحوه فناقتي سائبة(
). 

قوله: (والوصيلة) بمعنى الواصلة، يعني: إذا ولدت أنثى فهي لهم، وإن ولدت ذكراً فهو لآلهتهم، وإن وصلت الأنثى أخاها فلا يذبح لأجلها الذكر(
). 

قوله: (المعدودَ) في المدارك والبيضاوي: (عشرة أبطُن)(
). 

قوله: (وَدَعُوه) أي: تركوه. 

قوله: (الحامي) أي: حمى ظهره. 

قوله: (في ذلك) أي: التحريم. 

قوله: (أن ذلك افتراء) ومنهم من يعْرف بطلان ذلك، ولكن منعهم حب الرئاسة فيكون كفرهم عناداً، أو منعهم تقليد الآباء أن يعترفوا به. 

قوله: (من الدين والشريعة) بيان لقصور عقولهم وانهماكهم في التقليد، وأن لا سَنَدَ لهم سواه. 

قوله: (وقوموا بصلاحها) الأحسن: والزموا إصلاحها، و( (((((((((( ((
) اسم فعل لالزموا، ولذلك نصب ( ((((((((((( ((
)، وقرئ بالرفع على الابتداء، أي: إصلاح أنفسكم واجبٌ عليكم(
). 

وقوله تعالى: ( (( ((((((((( ((
) رفع على الاستئناف، أو جزم على جواب الأمر أو [على](
) النهي. 

قوله: (وقيل المراد غيرهم) فيه رخصة في ترك الحسبة إذا علم عدم قبولها أو فيها مفسدةٌ أو إضرارٌ له منها اتفقت كلمة السلف على ذلك والأحاديث تدل عليه(
)، أو معنى ( ((((( (((((((((((((( ((
) إذا ائتمرتم بالمعروف وانتهيتم عن المنكر ونهيتم عنه حسب طاقتكم، كذا رواه ابن جرير عن سعيد بن المسيب(
)، وروي عن غير واحد من السلف(
)، فإن الاهتداء لا يحصل إلا بإتيان ما يجب عليه ومنه الأمر بالمعروف، أو المراد المنع عن هلاك النفس أسفاً على ما عليه الكفرة والفسقة كقوله تعالى: /( (((( (((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((( ((
) وفي المدارك اقتصر على هذا القول(
)، وقال البيضاوي: (نزلت لما كان المؤمنون يتحسرون على الكفرة ويتمنون إيمانهم)(
)، ثم قال صاحب المدارك: (وليس المراد ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن تركهما مع القدرة عليهما لا يجوز)(
). 

قوله: (أسبابُه) في المدارك: (حضور الموت مشارفته وظهور أمارات بلوغ الأجل)(
). 

قوله: (بمعنى الأمر) أي: وجوباً. 

قوله: (ليشْهَدْ) أي: ( ((((((((( ((
) فاعل، و( ((((( (((((( ((
) صفتهما. 

قوله: (بدلٌ) (وفي إبداله منه دليل على وجوب الوصية؛ لأن حضور الموت من الأمور الكائنة، و( ((((( (((((((((((( ((
) بدلٌ منه فيدل على وجود الوصية، ولو وجدت بدون الاختيار لسقط الابتلاء فنقل إلى الوجوب) كذا في المدارك(
). 

قوله: (من إذا) و( ((((( (((((( ((
) ظرف للشهادة. 

وقوله تعالى: ( (((((((( ((
) أي: من أقاربكم(
)؛ لأنهم أعلم بأحوال الميت، و( (((( (((((((((( ((
) عطف على ( ((((((((( (، و( (((( (((((((((( ((
) من الأجانب، أو ( (((((((( ( من المسلمين و( (((( (((((((((( ( من أهل الذمة. 

قوله: (سافرتم) أي: شهادة غير المسلم إذا كنتم في السفر، يعني: لم تجدوا مسلماً. 
وقوله: ( (((((((((((((( ((
) عطف على ( (((((((((( ((
) أي: قاربتم الأجل. 

قوله: (تُوقِفُونهما) أي: للحلف. 

قوله: (صفة آخران) وما بينهما اعتراض، وقيل الأَوْلى صفة ( ((((((((( ( لقوله تعالى: ( (((((( ((((( ((( (((((((( ((
). 

قوله: (صلاةِ العصر) وهو قول أكثر السلف(
). 

قوله: (فيهما) أي: في أمانتهما، وفي نسخة: (فيها) أي: في الشهادة، وهو اعتراض بين ( ((((((((((( ( وجوابه وهو ( (( ((((((((( ((
)، وجواب الشرط محذوف أغنى عنه معنى الكلام، والتقدير: إن ارتبتم في شأنهما فحلفوهما. 

قوله: (بالله) أو بالقَسَم. 

قوله: (ما يوجبه) أي: الإثم، واستوجبا أن يقال إنهما من الآثمين. 

قوله: (من خيانة) بيان لـ(ما). 

وقوله تعالى: ( (((((((((((( ((
) أي: فشاهدان آخران. 

قوله: (الوصية) الظاهر أن ضمير ( (((((((((( ((
) للإثم، أي: من الذين جُنِي عليهم(
)، وفي قراءة حفص ( (((((((((( ( على بناء الفاعل(
). 

قوله: (بالميت) أو الأحقان بالشهادة لقرابتهما ومعرفتهما. 

قوله: (وفي قراءةٍ) لشعبة وحمزة(
). 

قوله: (أو بدلٌ) وسُموا أوَّلِين لأنهم كانوا أوَّلِين في الذِّكْر في قوله: ( ((((((((( (((((((((( ((
). 

قوله: (أَصْدَقُ) في المدارك: (أحق بالقبول من يمين هذين الوصيَّيْن الخائنين)(
). 

قوله: (إن فقَدهم) أي: أهلَ دينه. 

قوله: (الورثةُ) أو أحدهم. 

قوله: (فادعيا) بصيغة المجهول. 

قوله: (أو دَفْعِه)(
) بالجر. 

قوله: (منسوخةٌ) وإنما جازت في أول الإسلام لقلة المسلمين(
). 

قوله: (للتغليظ) وفي المدارك: (لأنه وقت اجتماع الناس)(
). 

قوله: (فأَحْلَفَهما) أي: بعد العصر، كما رواه الترمذي(
) وأبو داود(
)، فحلفا على /أنهما ما اطلعا على الإناء. 

قوله: (فقال) أي: من وجد عنده الجام(
). 

وقوله: (ابتعْناه) أي: اشتريناه. 

قوله: (فحَلَفا) أن الإناء لنا، وأخذا. 

قوله: (أهلَه) مفعول لـ(يبلِّغا). 

قوله: (من رد اليمين) أو تحليف الشاهد. 

قوله: (الشهودُ) وإنما جمع الضمير لأنه حكم يعم الشهود كلهم. 

قوله: (إلى سبيل الخير) أو الجنة، أو الحُجة. 

قوله: (اذكر) يعني ( (((((( ((
) ظرف له، وقيل: ظرف لـ( (( ((((((( ((
).
قوله: (توبيخاً) كسؤال الموءودة لتوبيخ الوائدة. 

قوله: (أي) مشدد تفسير لـ( ((( ((
) الاستفهامية، و(الذي) تفسير لـ( (((( ((
). 

وقوله: (به) إشارة إلى أن السؤال عن المفعول أعني الجواب فوجب دخول الباء، ويحتاج إلى حذف العائد مع حرف الجر أيضاً فافهم، أو التقدير: أي: إجابة أجبتم إجابة إقرار أو إنكار على أن ( ((((((( ( في موضع المصدر. 

قوله: (بذلك) أي: بما أنت تعلمه، أو في جنب علمك، أو بما أحدثوا بعدنا، وإنما الحكم للخاتمة. 

قوله تعالى: ( ((((((((( (((((( (((((((( ((
) (عيسى) إما منصوب محلاً تبعاً لما بعده وهي اللغة الشائعة، نحو: يا زيد بن علي، وإما مرفوع محلاً(
). 

قوله: (اذكر) أو بدل من ( (((((( (((((((( ((
). 

قوله: (قوَّيتك) وهو ظرف لـ( ((((((((( ((
). 

قوله: (أي: طفلاً) كائناً في المهد. 

وقوله: ( (((((((( ((
) عطف على ( ((( (((((((((( ((
) فإنه حال، والمعنى: تكلمهم بدعوتهم إلى الله تعالى في الطفولية والكهولية سواء، فالمراد عدم تفاوت الكلام في الحالين، لا أن كلاً آية. 

قوله تعالى: ( ((((((((((( ((
) أي: الخط. 

قوله: (مفعول) أو التقدير(
): هيئةً كهيئة الطير. 

قوله: (بإرادتي) أو بإذني لك في ذلك. 

قوله: (من قبورهم) بأن تدعوهم فيقومون. 

قوله تعالى: ( (((((((( ((
) أي: منعت، و( (((((( (((((((((((( ((
) أي: اليهود، و( ((((( ((
) أي: عن قتلك. 

قوله: (المعجزاتِ) ظرف لـ( (((((((( (. 

قوله: (وفي قراءةٍ) لحمزة والكسائي(
). 

قوله: (أي: عيسى) يعني: فالإشارة إلى عيسى. 

قوله: (أمرتُهم) أو ألهمتُهم. 

قوله: (بِأَنْ) يعني ( (((( ((
) مصدرية، ويجوز أن تكون مفسِّرة. 

قوله: (بهما) أو بكما. 

وقوله تعالى: ( (((((((((( ((
) أي: يا الله، أو يا أيها الرسول. 

وقوله: ( ((((((((((( ((
) منقادون، أو مخلصون، أو تفنن في العبارة. 

قوله: (اذكر) يعني: منصوب بـ(اذكر)، أو ظرف لـ( ((((((((( ((
)، أو لـ( ((((( ((
). 

قوله: (أي: يفعلُ) أو المعنى: يطيع ربك بإجابة سؤالك، أي: هل يجيبك، وقيل: هذه الاستطاعة على ما تقتضيه الحكمة والإرادة لا على ما تقتضيه القدرة(
). 

قوله: (وفي قراءةٍ) للكسائي(
). 

قوله: (بالفوقانية) مع إدغام اللام في التاء. 

قوله: (أي: تَقْدِرُ) يعني التقدير: تستطيع سؤال ربك، والمعنى: هل تسأله ذلك من غير صارف(
)، /والمائدة: الخُِوان إذا كان عليه الطعام. 

قوله: (في اقتراحِ) أو في سؤالها، أو من أمثال هذا السؤال. 

قوله: (من أجل) فأجابوا بأن طلبها للحاجة لا أنا نطلب آية. 

قوله: (بزيادة اليقين) أي: بانضمام علم اليقين إلى عين اليقين(
)، أو بانضمام علم المشاهدة إلى علم الاستدلال بكمال القدرة. 

قوله: (نزدادَ علماً) أي: علم مشاهدة وعِيان بعدما علمناه علم إيمان. 

قوله: (في ادّعاء النبوة) أو فيما وعدتنا. 

وقوله تعالى: ( (((( ((((((((((((( ((
) أي: إذا استشهدتنا(
)، أو من الشاهدين للعين دون السامعين للخبر. 

قوله: (أي: يومَ نزولها) إشارة إلى أن العيد اسم ليوم فيه سرور مخصوص، فضمير 
( ((((((( ((
) للمائدة على حذف مضافين، وقيل: اسم لسرور يعود(
)، فلا حذف لكن في الإسناد مجاز لأنه سبب للسرور وهو في غاية الظهور، روي أنها نزلت(
) يوم الأحد ولذلك اتخذه النصارى عيداً(
). 

قوله: (بَعدنا) وقيل: يأكل منه أولنا وآخرنا بأن تكون كفاية للجميع(
). 

وقوله تعالى: ( ((((((((( ((
) عطف على ( (((((( ((
)، و( (((((( ((
) صفة لها، أي: آية كائنة منك دالة على كمال قدرتك وصحة نبوتي. 

قوله: (إياها) أي: المائدةَ، أو الشكرَ عليها. 

وقوله تعالى: ( ((((((( (((((( ((((((((((((( ((
) أي: خير من يرزق لأنه خالق الرزق ومعطيه بلا غَرَض ولا عِوَض. 

قوله: (والتشديدِ) نافع وشامي وعاصم(
). 

وقوله تعالى: ( (((((((( ((
) أي: تعذيباً، وتوضيحه: أن ( (((((((( ( بمعنى تعذيباً كأنبت نباتاً على أن العذاب اسم للتعذيب كالسلام للتسليم؛ إذ لو جعل اسماً لما يعذب به لقيل: بعذاب لأن التعذيب لا يتعدى إلى مفعولين، ويجوز أن يجعل مفعولاً به على السعة. 

وقوله: ( (( ((((((((((((( ((
) الضمير للمصدر فيكون في موقع المفعول المطلق، ويقوم مقام العائد إلى الموصوف، فإن ( (( ((((((((((((( ( صفة ( (((((((( (، نحو: ظننته زيداً قائماً، أو الضمير للعذاب إن أريد به ما يعذب به من باب الحذف والإيصال، أي: لا أعذب به. 

قوله: (قِرَدةً) أي: شبانهم (وخنازيرَ) أي: شيوخهم(
). 

قوله: (أي: يقول) فهو على طريقة ( ((((((( ((((((((( (((((((((( ((
) من أنه عَبَّر عن المستقبل بالماضي لتحقق وقوعه، وقال السدي وغيره: (كان هذا القول من الله حين رفع عيسى إليه وقالت النصارى ما قالت) واختاره الطبري(
). 

قوله: (تنْزيهاً) أي: أنزهك. 

قوله: (خبر ليس) أي: قولاً ليس بحق. 

قوله: (للتبيين) يعني: لا يتعلق بحق؛ فإن تقديم صلة الجار على المجرور ممتنع. 

قوله: (ما أخفيه) كما أعلنه. 

وقوله: ( ((( (((((((( ((
) للمشاكلة إن كان من النَفَس بفتح الفاء، وقيل المراد /بالنفس الذات من النفاسة، ومنه حديث: (( أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ ))(
) من غير مشاكلة ولا مقابلة. 

قوله: (وهو) إشارة إلى أنه خبر مضمر، وقيل: منصوب بتقدير أعني(
)، والأشهر أنه عطف بيان للضمير في ( (((((( ((
)، وفي أمرت معنى القول، وليس تفسيراً لـ( (((( ( في قوله: ( (((( ((((((((((( ((
) لأنه مفعول لصريح القول، ولا يقال: ما قلت لهم إلا العبادة، وعلى الوجوه أن مصدرية وهي مختصة بما في معنى القول، ولا يجوز أن تكون مفسرة للأمر لأن الأمر مسند إلى الله وهو لا يقول: ( ((((((((((( (((( (((((( (((((((((( ((
). 

قوله: (رقيباً) أو مشاهداً لأحوالهم من كفر أو إيمان. 

قوله: (لأعمالهم) المراقب لأحوالهم. 

قوله: ( ((((((( ((
) مالكهم، أو إن تعذبهم فإنهم عبادك ولا اعتراض على المالك المطلق فيما يفعل بملكه في ملكه، وفيه تنبيه على أنهم استحقوا ذلك لأنهم عبادك وقد عبدوا غيرك. 

قوله: (لمن آمن) أو وإن تغفر لهم مع كفرهم فلا عجز ولا استقباح فإنك القادر القوي على الثواب والعقاب الذي لا تثيب ولا تعاقب إلا عن حكمة وصواب فإن المغفرة مستحسنة لكل مجرم فإن عذَّبْتَ فعدْلٌ وإن غفرْتَ ففضلٌ وعدم غفران الشرك مقتضى الوعيد فلا امتناع فيه لذاته ليمنع الترديد والتعليق بـ( ((( ((
)، ومسألة الكلام أن غفران الشرك جائز عندنا بحسب العقل على خلاف فيه لأرباب النقل(
). 

قوله: (أي: يومُ القيامة) ( (((((( ( إشارة إلى أن ( (((((( ((
) مرفوع خبر ( (((((( ((
) على قراءة الجمهور، وقرأ نافع بالنصب على أنه ظرف لـ( ((((( ((
)، وخبر ( (((((( ( محذوف، أو ظرف مستقر وقع خبراً والمعنى: هذا الذي من كلام عيسى واقع يوم ينفع. 

قوله: (في الدنيا) يعني: المراد بالصدق الصدق في الدنيا، فإن النافع ما كان حال التكليف وبيان النفع ( (((((( ((((((( ((
) الخ. 

قوله: (صدقُهم فيه) أي: في يوم الجزاء. 

قوله: (لما يؤمنون) مشدد، أو مخفف مكسور اللام. 

قوله: (لغير العاقل) نظراً للأكثر، أو لأن ما يطلق متناولاً للأجناس كلها فهو أولى بإرادة العموم. 

قوله: (ذاتَه) وسائرَ المحالات كشريك الباري، وكحياة شيء وموته في آنٍ واحد؛ إذ لا تتعلق القدرة والمشيئة بها، ولا يقال أدباً إنه ليس بقادر عليها. 

والله سبحانه وتعالى أعلم. 
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(�) انظر: المفردات ص149، وتحفة الأريب ص71 مادة (بهم).


(�) انظر: القاموس المحيط (2/1426) مادة (بهم).


(�) في (د) و(م): الآية، وهو تصحيف.


(�) أي لفظ ( (((((( ( في قوله: ( (((((( (((((((( ((((((((( ( (سورة المائدة: 1).


(�) في (م): مستثمن، وهو تصحيف.


(�) سورة المائدة: 3. 


(�) سورة المائدة: 1. 


(�) سورة المائدة: 1. 


(�) سورة المائدة: 1. 


(�) انظر: معاني القرآن للأخفش (2/459)، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (2/114)، وإعراب القرآن للنحاس (2/4).


(�) انظر: الجامع لأحكام القرآن (6/35) ونسبه للبصريين، والبحر المحيط (3/414).


(�) انظر: جامع البيان (8/21)، والكشف والبيان (4/8).


(�) في (د): أو. 


(�) انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس (1/535 – 539)، والإيضاح لمكي ص160 - 162.


(�) مدارك التنْزيل (1/158) في سورة البقرة: 191.


(�) انظر: جامع البيان (8/39 – 40).


(�) هو ابن كثير في تفسيره (2/5).


(�) انظر: المصدر السابق (2/5)، ولا يخفى عدم ظهوره وبُعْدُه عن السياق.


(�) ككِساء: قِشر الشجر. القاموس المحيط (2/1743) مادة (لحي).


(�) انظر: جامع البيان (8/27 – 28) وهو من مرسل عطاء.


(�) سورة المائدة: 2. 


(�) وأظهر الأقوال: أن المراد بالقلائد المقلَّدُ من الهدي نفسه، وعليه فلا تعارض بينها وبين آية السيف، لا سيما وأن سبب النُّزول الذي أورده غير ثابت، قال مكي في الإيضاح ص259: (وأكثر الناس على أن المائدة نزلت بعد براءة، فلا يجوز على هذا أن ينسخ ما في براءة ما في المائدة؛ لأن الآية لا تنسخ ما لم ينْزل بعد).


(�) هذا على القول بأن المراد بـ( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( ( (سورة المائدة: 2) المشركون، لما ثبت عن ابن عباس – رضي الله عنهما – كما أخرجه الطبري في جامع البيان (8/38)، والنحاس في الناسخ والمنسوخ (2/236) أنه كان المؤمنون والمشركون يحجون البيت جميعاً، فنهى الله المؤمنين أن يمنعوا أحداً أن يحج البيت أو يعرضوا له من مؤمن أو كافر، ثم أنزل الله بعد هذا: ( ((((((( ((((((((((((((( (((((( (((( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((( ((((((((( (((((( ( (سورة التوبة: 28) ... فنفى المشركين من المسجد الحرام، ولكن لفظ الآية: ( (((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( ( عام يشمل المشركين وغيرهم، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فتشمل الآية كل قاصد للبيت الحرام من مسلم ومشرك، ويكون ما جاء من الأمر بقتال المشركين مخصصاً لهذا العموم، وأما حكم تحريم منع من قصد البيت من المسلمين فهو باقٍ، وهذا من قبيل التخصيص لا من قبيل النسخ، فتأمل.


(�) سورة التوبة: 5. 


(�) مدارك التنْزيل (2/168).


(�) في (م): سكونها.


(�) انظر: الكشف (1/404)، والنشر (2/253).


(�) انظر: أنوار التنْزيل (1/254).


(�) سورة المائدة: 2. 


(�) انظر: الكشف (1/404)، والنشر (2/254).


(�) سورة المائدة: 2. 


(�) أي: توبيخاً لهم وتنبيهاً أنه لا ينبغي صدور ذلك منهم، لكن ذكره على سبيل الفرض والتقدير. انظر: إرشاد العقل السليم (3/5).


(�) سورة المائدة: 2. 


(�) على قول الكوفيين. انظر: مغني اللبيب (1/33).


(�) عزاه إليه ابن كثير في تفسيره (2/7).


(�) انظر: الكشف (1/314)، والنشر (2/232).


(�) سورة الأنعام: 145.


(�) في (د): الأفقاع، وفي (م): الأنقاع، وهو تصحيف.


(�) في (د) و(م): ويشربونها، وهو تصحيف.


(�) انظر: تفسير السمعاني (2/8 – 9)، والكشاف (1/592).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (د) و(م).


(�) انظر: جامع البيان (8/70 – 71)، والكشف والبيان (4/14).


(�) سورة المائدة: 3. 


(�) انظر: التبيان لأبي البقاء ص122.


(�) سورة المائدة: 3. 


(�) الصُّرَد بضم الصَّاد وفتح الراء: طائر ضخم الرأس يصطاد العصافير. القاموس المحيط (1/427) مادة (صرد).


(�) أما كونها سبعة فقد ذكر ذلك ابن هشام في السيرة النبوية (1/152-153) في قصة نذر عبد المطلب ذبح ولده.


(�) انظر: معاني القرآن للفراء (1/301)، وجامع البيان (8/73 – 75).


(�) انظر: بحر العلوم (1/368)، والكشاف (1/593).


(�) في (د) و(م): تولي، وهو تصحيف.


(�) أي في قولهم المتقدم: (أمرني ربي)، و(نهاني ربي).


(�) صحيح البخاري (9/91) في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، وأخرجه مسلم في صحيحه (6/436 - مع المنهاج) (3017).


(�) سورة المائدة: 3. 


(�) انظر: النكت والعيون (2/12)، والكشاف (1/593).


(�) سورة المائدة: 3. 


(�) تقدم في سورة البقرة: 173 ص86.


(�) سورة المائدة: 4. 


(�) سورة المائدة: 4. 


(�) مدارك التنْزيل (1/393).


(�) لم أعرف الكتاب، وانظر المسألة في: الهداية (1/375 – 376)، وحاشية ابن عابدين (6/465).


(�) سورة المائدة: 4. 


(�) مدارك التنْزيل (1/393).


(�) أنوار التنْزيل (1/256).


(�) بل المأثور عنهما – رضي الله عنهما – خلاف ذلك. انظر: جامع البيان (8/110 – 114)، وأحكام القرآن للجصاص (2/314)، فالله أعلم.


(�) انظر: أحكام القرآن للكيا الهراسي (3/26)، والجامع لأحكام القرآن (6/69)، والذي يترجح هو التفريق بين الكلب ونحوه، وبين البازي ونحوه، بأن ذلك يشترط في الكلب ونحوه دون البازي ونحوه رجوعاً ومصيراً إلى العرف الذي يقتضي بأن ذلك ممكن في الكلب ونحوه، ومتعذر في البازي ونحوه، وهو مذهب أبي حنيفة. انظر: أحكام القرآن للجصاص (2/314 - 315)، وأحكام القرآن للكيا الهراسي (3/26)، والجامع لأحكام القرآن (6/69).


(�) هذا راجع إلى مسألة التسمية على الذبيحة، قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (6/74): (... وفقه الصيد والذبح في معنى التسمية واحد)، وفي إيجاب التسمية على الذبيحة وعلى الصيد أقوال: فمذهب الحنفية والمالكية إيجابها عند الذكر. انظر: الهداية (2/347)، وحاشية ابن عابدين (6/299)، وبداية المجتهد (2/472)، ومختصر خليل ص78 حيث قال: (وَوَجَب نيَّتُها وتسميةٌ إن ذَكَر)، ومذهب الشافعية استحبابها. انظر: الأم (3/593)، والمجموع (8/384)، ومذهب الحنابلة اشتراطها فإن تركها عمداً أو سهواً لم يُبَحْ. انظر: المغني (13/258)، ومنتهى الإرادات (2/326)، ودقائق أولي النهى لشرح المنتهى (6/364-365)، وفي المسألة أقوال أخر. انظر: أحكام القرآن لابن العربي (2/271-272)، والمجموع (8/378-388)، وفي نسبة الملا – رحمه الله – القول بأن الأمر للندب للأكثرين نظر، قال النووي في المجموع (8/387) بعد حكاية مذهب أبي حنيفة باشتراطها مع الذكر دون النسيان: (وهذا مذهب جماهير العلماء).


(�) سورة المائدة: 4. 


(�) انظر: البحر المحيط لأبي حيان (3/430).


(�) سورة المائدة: 5. 


(�) انظر: جامع البيان (8/142 – 145).


(�) سورة البقرة: 221. 


(�) في جميع النسخ الخطية: حجر – بالمهملة –، وهو تصحيف، والمثبت من مصادر التخريج.


(�) سورة المائدة: 5. 


(�) أخرجه الطبراني في الكبير (12/105) (12607)، قال الهيثمي في مجمع الزوائد (4/504): (رجاله ثقات)، وبمعناه ابن جرير في جامع البيان (3/712)، وابن أبي حاتم في تفسيره (2/397)، والبيهقي في سننه (7/171)، والنحاس في الناسخ والمنسوخ (2/4) من طريق علي بن أبي طلحة عنه، وعزاه السيوطي في الدر المنثور (2/562) لابن المنذر.


(�) أخرجه الطبري في جامع البيان (8/146)، وابن أبي حاتم في تفسيره (6/1779)، وابن أبي شيبة في مصنفه (3/476) مختصراً، بإسناد جيد عن ابن عباس – رضي الله عنهما – قال: من نساء أهل الكتاب من تحل لنا، ومن لا تحل لنا، ثم تلا هذه الآية: ( (((((((((( ((((((((( (( ((((((((((( (((((( (((( (((((((((((( (((((((( ( الآية (سورة التوبة: 29)، فمن أعطى الجزية حل لنا نساؤهم، ومن لم يعطِ الجزية لم تحل لنا نساؤهم، قال الحكم: فذكرت ذلك لإبراهيم فأعجبه، والقول الأول قول جماهير السلف. انظر: النكت والعيون (2/17).


(�) في (م): بإتيانها، وهو تصحيف.


(�) في (م): بإتيانها، وهو تصحيف.


(�) انظر: مفاتيح الغيب (11/117)، والبحر المحيط لأبي حيان (3/433)، وأنوار التنْزيل (1/256).


(�) سورة النور: 3. 


(�) انظر: ص105.


(�) انظر: المغني لابن قدامة (1/132)، وأحكام القرآن للهراسي (3/31).


(�) أخرجه مسلم في صحيحه (1/515 - مع المنهاج) (277).


(�) انظر: جامع البيان (8/152)، وأحكام القرآن للجصاص (2/329)، والكشف والبيان (4/24).


(�) سورة المائدة: 6. 


(�) انظر: البحر المحيط لأبي حيان (3/434).


(�) انظر: جامع البيان (8/161)، وتفسير السمعاني (2/16).


(�) انظر: جامع البيان (8/161) واختاره، وفيه ما قال الزمخشري في الكشاف (1/596) أن تناول الكلمة لمعنيين مختلفين من باب الإلغاز والتعمية.


(�) انظر: الجامع لأحكام القرآن (6/81)، والبحر المحيط لأبي حيان (3/434 – 435).


(�) انظر: جامع البيان (8/158)، والكشف والبيان (4/25)، وهو ضعيف لإمكان الجمع بين الآية وبين فعله  بحمل الآية على وجوب الوضوء حالة الحدث، فلا يصار حينئذ للقول بالنسخ، ولا سيما أن السورة من أواخر ما نزل.


(�) سورة المائدة: 6. 


(�) انظر: متن القدوري ص2، ومختصر خليل ص8، والإقناع (1/43).


(�) انظر: مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح ص81.


(�) فالدلك عنده واجب في الوضوء والغسل. انظر: أحكام القرآن لابن العربي (1/558)، ومختصر خليل ص8، 12.


(�) انظر: متن القدوري ص2، ومختصر خليل ص7، والإقناع (1/38 – 39)، وزاد المستقنع ص30.


(�) سورة المائدة: 6. 


(�) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج (2/124)، ومعاني القرآن للنحاس (1/273)، وهو قول الكوفيين وجماعة من البصريين. انظر: مغني اللبيب (1/88).


(�) وضعّفه جداً أبو حيان في البحر المحيط (3/436).


(�) انظر: مدارك التنْزيل (1/395)، وانظر: مختصر خليل ص7، والإقناع (1/40).


(�) صحيح مسلم (1/512 مع المنهاج) (274) عن المغيرة بن شعبة .


(�) انظر: الكشف (1/406)، والنشر (2/254).


(�) سورة المائدة: 6. 


(�) سورة المائدة: 6.


(�) انظر: الجامع لأحكام القرآن (6/91) وقال: (... وهذا مذهب الجمهور والكافة من العلماء، وهو الثابت من فعله ، واللازم من قوله في غير ما حديث).


(�) سورة المائدة: 6. 


(�) سورة هود: 26. 


(�) سورة الواقعة: 22. 


(�) قراءة أبي جعفر وحمزة والكسائي. انظر: النشر (2/383).


(�) انظر بتوسعٍ مسألة الجر على الجوار في الخصائص لابن جني (3/218 – 227).


(�) في (د): ويغتسل. 


(�) انظر: البحر المحيط لأبي حيان (3/437).


(�) في (م): الأمرين.


(�) أخرجه البخاري في صحيحه (1/44) في كتاب الوضوء، باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين، ومسلم في صحيحه (1/478 مع المنهاج) (241) عن عبد الله بن عمرو –رضي الله عنهما-.


(�) هذا مذهب الحنفية. انظر: متن القدوري ص2، وفتح باب العناية بشرح النُّقاية للملا القاري (1/56)، والصحيح وجوبه؛ لأنه أدخل ممسوحاً بين مغسولَيْن، والعرب لا تقطع النظير عن نظيره إلا لفائدة، والفائدة ههنا الترتيب. انظر: المغني لابن قدامة (1/190)، ولأنه لم يثبت عنه  أنه توضأ من غير ترتيب، ولو كان غير واجب لفعله مرة واحدة لبيان عدم الوجوب، ولأنه  أحال المسيء صلاته على هذه الآية، وهي ظاهرة في وجوب الترتيب، فلو كان غير واجب لبيّنه  لعدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وانظر: مفاتيح الغيب (11/121 – 122).


(�) بيانه أن الوضوء عبادة، وكل عبادة فهي مفتقرة إلى نية؛ لحديث: (( إنما الأعمال بالنيات ))، أخرجه البخاري في صحيحه (1/6) في كتاب بدء الوحي، ومسلم في صحيحه (5/47 – 48 مع المنهاج) (1907)، من حديث عمر  واللفظ للبخاري. وانظر: مفاتيح الغيب (11/121).


(�) يجاب عن هذا الإيراد بأن الطهارة عن الحدث كالتيمم، فلا تصح بغير نيّة كما لا يصح التيمم عندهم بغير نية. انظر: متن القدوري ص4، ومراقي الفلاح ص89. والتيمم بدل عن طهارة الماء، والبدل له حكم المبدل، وللحديث السابق إذ فيه نفي أنْ يكون له عمل شرعي بدون النية. انظر: المغني لابن قدامة (1/156 – 157)، وانظر: مفاتيح الغيب (11/121).


(�) انظر: تفسير المشكل من غريب القرآن ص61، وتحفة الأريب ص238 مادة (غوط).


(�) مدارك التنْزيل (1/396)، ومراده بالرازي الجصاص. انظر: أحكام القرآن له (2/368).


(�) في (م): إن طلب حل، وهو تحريف.


(�) انظر: المبسوط (1/115) ونسبه للحسن بن زياد، وحاشية الطحطاوي على نور الإيضاح ص99.


(�) في (د) و(م): الخلاف.


(�) في سورة النساء: 43.


(�) مثنى رُسغ: وهو مفصل ما بين الساعد والكف، والساق والقدم. القاموس المحيط (2/1045) مادة (رسغ).


(�) تقدم الكلام على ذلك في سورة النساء: 242.


(�) انظر: الفصول في الأصول (1/78)، وأصول السرخسي (1/159).


(�) ما بين المعقوفين زيادة من (د). 


(�) انظر: السيرة النبوية لابن هشام (1/431 – 443).


(�) انظر: جامع البيان (8/219 – 220)، وبحر العلوم (1/373)، وقال ابن عطية في المحرر الوجيز (5/52): (... والميثاق المذكور هو ما وقع للنبي  في بيعات العقبة وبيعة الرضوان وكل موطن قال الناس فيه: سمعنا وأطعنا، هذا قول ابن عباس والسدي وجماعة من المفسّرين).


(�) انظر: مفحمات الأقران ص54، وأخرجه الطبري في جامع البيان (8/223) من طريق ابن جريج عن عبد الله بن كثير مرسلاً.


(�) سورة المائدة: 8. 


(�) سورة المائدة: 8. 


(�) في (م): لأنه.


(�) في (د): الجزاء، وهو تصحيف.


(�) أي: كأن العدل أقرب أجزاء الوسيلة إلى التقوى. انظر: روح المعاني (6/83).


(�) تقدم قريباً.


(�) سورة المائدة: 9. 


(�) سورة الصافات: 78 – 79. وانظر: معاني القرآن للأخفش (2/466)، ومشكل إعراب القرآن ص221، والتبيان ص124، وقال السمين الحلبي في الدر المصون (4/218): (وهذا أولى من الأول؛ لأن تفسير الملفوظ به أولى من ادّعاء تفسير شيء محذوف).


(�) سورة المائدة: 11. 


(�) سورة المائدة: 11. 


(�) سورة المائدة: 11. 


(�) القاموس المحيط (2/1258) مادة (فتك).


(�) سورة المائدة: 12. 


(�) في جميع النسخ: (صدقتموا) كذا!!، والصواب ما أثبته.


(�) سورة المائدة: 12. 


(�) انظر: الكشف (1/407)، والنشر (2/254).


(�) انظر: مجاز القرآن (1/159)، ومعاني القرآن للنحاس (1/277).


(�) في (م): خائنة، وهو تحريف.


(�) انظر: مجاز القرآن (1/158)، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (2/129 – 130).


(�) انظر: الناسخ والمنسوخ لقتادة ص41، وقال: نسختها آية: ( (((((((((( ((((((((( (( ((((((((((( ... ( الآية (سورة التوبة: 29)، قال: فأمر الله عز وجل نبيه  أن يقاتلهم حتى يسلموا أو يعطوا الجزية، والناسخ والمنسوخ للنحاس (2/273)، ونواسخ القرآن (2/406 – 407)، ونسب القول بالنسخ للأكثرين.


(�) في (م): الجزية، وهو تحريف.


(�) مدارك التنْزيل (1/399).


(�) في (م): أو.


(�) انظر: الأفعال (2/441)، والمفردات ص606 مادة (غرا).


(�) انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل (1/47) وما بعدها، والملل والنحل (1/219).


(�) انظر: الفصل (1/48)، واعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص84، وسبق تعريف اللاهوت والناسوت في سورة النساء: 157 ص297.


(�) سورة المائدة: 17. 


(�) سورة المائدة: 17. 


(�) انظر: الكشاف (1/601 – 602).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (د) و(م).


(�) انظر: أنوار التنْزيل (1/260).


(�) في (د) و(م): يفارق.


(�) في (م): ومن. 


(�) مدارك التنْزيل (1/401).


(�) سورة المائدة: 17. 


(�) انظر: الكشاف (1/602).


(�) انظر: مفاتيح الغيب (11/152).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (د) و(م).


(�) سورة المائدة: 18. 


(�) سورة المائدة: 19. 


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (د) و(م).


(�) انظر: جامع البيان (8/274 – 285)، وتفسير مبهمات القرآن (1/381 – 382)، ومفحمات الأقران ص55 – 56، ولعل أقرب الأقوال في ذلك ما أخرجه البخاري في صحيحه (5/71) في كتاب فضائل الصحابة، باب إسلام الفارسي ، عن سلمان ، قال: (فترة بين عيسى ومحمد  ستمائة سنة)، والله أعلم.


(�) انظر: أنوار التنْزيل (1/261).


(�) ذكره ابن عساكر في تاريخ دمشق (1/32) عن ابن عباس – رضي الله عنهما – من طريق محمد بن السائب عن أبي صالح، وهي أوهى الطرق عنه.


(�) أخرجه البخاري في صحيحه (4/168) في كتاب الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل، ومسلم في صحيحه (4/542 - مع المنهاج) (1842) عن أبي هريرة  قال: قال رسول الله : (( كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خَلَفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وسيكون خلفاء فيكثرون ))، واللفظ للبخاري.


(�) انظر: جامع البيان (8/278)، والكشف والبيان (4/42).


(�) أخرجه الطبري في جامع البيان (8/279)، وأبو داود في المراسيل ص291، قال ابن كثير في تفسيره (2/39): (وهذا مرسل غريب)، وقد أخرج مسلم في صحيحه (6/406 مع المنهاج) (2979) عن أبي عبد الرحمن الحُبُلِّي يقول: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص وسأله رجل فقال: ألسنا من فقراء المهاجرين؟ فقال له عبد الله: ألك امرأة تأوي إليها؟ قال: نعم، قال: ألك مسكن تسكنه؟ قال: نعم، قال: فأنت من الأغنياء، قال: فإن لي خادماً، قال: فأنت من الملوك.


(�) في (د) و(م): مكاثر، وهو تصحيف.


(�) في (د) و(م): وأمورهم.


(�) انظر: بحر العلوم (1/381)، والكشف والبيان (4/42).


(�) في (م): قائمين، وهو تصحيف.


(�) انظر: جامع البيان (8/284)، ومعالم التنْزيل (1/656).


(�) انظر: جامع البيان (8/284)، والمحرر الوجيز (5/68).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (م).


(�) سورة المائدة: 26. 


(�) قال ابن كثير في تفسيره (2/39): (وفي هذا نظر؛ لأن أريحاء ليست هي المقصودة بالفتح، ولا كانت في طريقهم إلى بيت المقدس ... إلا أن يكون المراد بأريحاء أرض بيت المقدس).


(�) انظر هذه الأقوال في: تفسير مبهمات القرآن (1/384 – 385)، ومفحمات الأقران ص56، قال الطبري في جامع البيان (8/286): (وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: هي الأرض المقدسة كما قال نبي الله موسى ؛ لأن القول في ذلك بأنها أرض دون أرض لا تُدرك حقيقة صحته إلا بالخبر، ولا خبر بذلك يجوز قطع الشهادة به، غير أنها لن تخرج من أن تكون من الأرض التي ما بين الفرات وعريش مصر؛ لإجماع جميع أهل التأويل والسِيَر والعلماء بالأخبار على ذلك).


(�) سورة المائدة: 21. 


(�) انظر: مفحمات الأقران ص56.


(�) في (د) و(م): في مخالفة أمر الله، والمثبت موافق لما بين يدي من نسخ الجلالين.


(�) الخَتَن بالتحريك: الصِّهْر، أو كل من كان من قبَل المرأة كالأب والأخ. القاموس المحيط (2/1568) مادة (ختن).


(�) انظر: تفسير مبهمات القرآن (1/387 – 388)، ومفحمات الأقران ص56 – 57.


(�) سورة المائدة: 24. 


(�) انظر: الكشاف (1/604 – 605)، ومفاتيح الغيب (11/158).


(�) أخرجه البخاري في صحيحه (6/73) في كتاب المغازي، باب قول الله تعالى: ( (((( (((((((((((((( (((((((( ((((((((((((( (((((( (، وأحمد في المسند (4/314)، والحاكم في المستدرك (3/349).


(�) انظر: مدارك التنْزيل (1/404)، وعدّه الكرماني في غرائب التفسير وعجائب التأويل (1/327) من الغريب.


(�) انظر: تفسير السمعاني (2/27)، وغرائب التفسير (1/327).


(�) سورة المائدة: 25. 


(�) سورة المائدة: 25. 


(�) في (د): الأظهر.


(�) في (د) و(م): كان، وهو تصحيف.


(�) سورة الأعراف: 188. 


(�) سورة المائدة: 26. 


(�) سورة المائدة: 21. 


(�) انظر: جامع البيان (8/314) واختاره، والكشف والبيان (4/44) وقال: (وهذا أصح الأقاويل).


(�) انظر: معالم التنْزيل (1/659).


(�) انظر: جامع البيان (8/309 – 311) والكشف والبيان (4/44 – 45).


(�) سورة المائدة: 26. 


(�) انظر: الكشف والبيان (4/45 – 48).


(�) أخرجه الطبراني في الأوسط (4/224) (4039) عن جابر  أن رسول الله  أمر الشمس فتأخرت ساعة من نهار، وحسّن إسناده ابن حجر في فتح الباري (6/255) وقال: (ووجه الجمع: أن الحصر محمول على ما مضى للأنبياء قبل نبينا  فلم تحبس الشمس إلا ليوشع، وليس فيه نفي أنها تحبس بعْد ذلك لنبينا ).


(�) انظر: أنوار التنْزيل (1/263).


(�) انظر: جامع البيان (8/321 – 322)، وبحر العلوم (1/383)، والكشف والبيان (4/49)، وقيل غير ذلك، فالله أعلم أي ذلك كان.


(�) انظر: جامع البيان (8/329)، والكشف والبيان (4/50).


(�) وذلك لما أخرجه الطبري في جامع البيان (8/329) عن مجاهد في قوله: ( (((((( ((((((( (((((( (((((( ( الآية، قال: (كان كُتب عليهم إذا أراد الرجل أن يقتل رجلاً تركه ولا يمتنع منه)، وفي إسناده مجهول، وعزاه السيوطي في الدر المنثور (5/264) إلى ابن المنذر، وردّه الطبري في جامع البيان (8/329 – 330) لعدم الدليل على استسلامه له حين أراده بالقتل، لا سيما وقد ذكر عن السدي وابن جريج أنه قتله غيلة، اغتاله وهو نائم، فشدخ رأسه بصخرة. انظر: الكشف والبيان (4/51)، فالله أعلم بالصواب من ذلك.


(�) في (د) و(م): وأو، وهو تصحيف.


(�) الطبقات الكبرى لابن سعد (5/245 – 246) عن خبّاب بن الأرت ، وأخرجه أحمد في المسند (5/292)، والحاكم في المستدرك (4/517) عن خالد بن عرفطة ، والحديث حسنه الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (4/84) بمجموع الطريقين.


(�) في الدر المنثور (5/270).


(�) أخرجه البخاري في صحيحه (4/33) في كتاب الأنبياء، ومسلم في صحيحه (4/318 مع المنهاج) (1677) عن عبد الله بن مسعود .


(�) في (د) و(م): بالذنب، وهو تصحيف.


(�) انظر: أنوار التنْزيل (1/263).


(�) انظر: تفسير السمعاني (2/31)، ومفاتيح الغيب (11/164).


(�) ذكره ابن كثير في تفسيره (2/47).


(�) سورة المائدة: 31. 


(�) سورة المائدة: 31. 


(�) انظر: أنوار التنْزيل (1/264).


(�) انظر: جامع البيان (8/341 – 343)، وبحر العلوم (1/384)، والكشف والبيان (4/51)، وظاهر القرآن يردّه فقد قال تعالى: ( (((((((( (((( (((((((( ( (سورة المائدة: 31) والفاء تفيد التعقيب، ولا شك أن الواقع يردّه كذلك؛ إذ إنّ جسد الميت سرعان ما يتغير ويجيف، فكيف يعقل أن يحمله كل هذه المدة، بل وقع في الطبري (8/343): (مائة سنة)!!، فنحن نؤمن بهذه القصة كما نطق بها القرآن إجمالاً، وأما تفاصيل ذلك فلما لم ترد بطريق صحيح فلا نصدقه ولا نكذبه ما لم يصادم العقل والواقع والثابت بشرعنا، وأي فائدة في مثل هذه التفاصيل التي لا يفيد العلم بها، ولا يضر الجهل بها؟!


(�) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج (2/135 – 136)، والبحر المحيط لأبي حيان (3/466).


(�) سورة المائدة: 31. 


(�) سورة المائدة: 31. 


(�) في (د) و(م): بقربه بل، وهو تحريف.


(�) في (م): كان.


(�) سورة المائدة: 32. 


(�) سورة المائدة: 32. 


(�) في (م): في.


(�) انظر: التبيان ص126، والبحر المحيط لأبي حيان (3/468) ونسب القول للجمهور، واستظهر القول الأول السمين في الدر المصون (4/248).


(�) انظر: القطع والائتناف للنحاس ص175 وقال: (( (((((((((( (((( ((((((((((((( ( تمام على قول أكثر أهل اللغة، وزعم نافع أن التمام ( (((((((((( (((( ((((((((((((( (((( (((( (((((( ((((((( ( وهذا قول خارج عن قول أهل التأويل)، والمكتفى للداني ص60 وقال: (والوجه أن تكون ( (((( ( صلة لـ( ((((((((( ()، وتقييد وقف القرآن للهبطي ص214.


(�) سورة المائدة: 32. 


(�) سورة المائدة: 32. 


(�) في (م): وامتنع، وهو تصحيف.


(�) ما بين المعقوفين زيادة من (د) و(م).


(�) لم أعرفه، ولعله (الإيضاح في الفروع) لعبد الرحمن الكرماني (ت543ﻫ). انظر: كشف الظنون (1/211). وانظر المسألة في: الهداية (1/24)، وحاشية ابن عابدين (6/340).


(�) سَمَل أعينهم: أي فقأها بحديدة مُحْمَاة أو غيرها، وقيل: هو فقؤها بالشوك، وهو بمعنى السَّمْر. النهاية لابن الأثير (3/159).


(�) (الحَسْم: الكي بالنار لقطع الدم، ... وقال الداودي: الحسم هنا أن توضع اليد بعد القطع في زيْت حار). فتح الباري (12/114)، وانظر: النهاية لابن الأثير (2/86).


(�) صحيح البخاري (8/162) كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة، وأخرجه مسلم في صحيحه (4/308 - مع المنهاج) (1671) عن أنس .


(�) قال الشهاب الخفاجي في حاشيته على البيضاوي (3/238): (... والمكابرة الهجوم جهرةً ... والمكابرة بهذا المعنى استعملها الفقهاء، وذكرها الجاحظ في كتاب اللصوص، وأهملها كثير من أهل اللغة، فكأنها مولّدة لم تثبت عندهم؛ إلا أن الجاحظ ثقة ولم يقل إنها مولدة)، قلت: لذا لم يذكره في كتابه شفاء الغليل.


(�) انظر: بداية المجتهد (4/417)، وروضة الطالبين (10/154) لكنهم اعتبروا فيهم الشوكة والبعد عن الغوث، وزاد المستقنع ص223.


(�) انظر: المبسوط (9/201)، وحاشية ابن عابدين (4/113) وذكر أن لأبي يوسف رواية بأن المصر وغيره سواء، وأنه أفتى بها المشايخ دَفْعاً لشر المتغلبة المفسدين، قلت: لفظ القرآن مطلق فلا دليل على التقييد.


(�) سورة المائدة: 33. 


(�) انظر: معالم التنْزيل (1/669) ونسبه للأكثرين.


(�) في (د): وللعلاء، وهو تصحيف.


(�) انظر: أنوار التنْزيل (1/265).


(�) جامع التبيان ق(93/ب). وانظر بسط المسألة واختلاف الفقهاء فيها في: أحكام القرآن للجصاص (2/408 – 409)، والمبسوط (9/196)، وأحكام القرآن لابن العربي (2/97 – 98)، وشرح الزرقاني مع حاشية البناني على مختصر خليل (8/110)، وأحكام القرآن للكيا الهراسي (3/65 – 67)، والمهذب (5/450 – 451)، وشرح الزركشي على الخرقي (4/87 – 88).


(�) مجمع الأنهر (1/629 – 630).


(�) هذا مذهب الحنفية. انظر: أحكام القرآن للجصاص (2/414)، وأما المالكية فلم يعتبروا نصاب السرقة في الحرابة. انظر: أحكام القرآن لابن العربي (2/99 – 100)، والجامع لأحكام القرآن (6/153 – 154)، والشافعية والحنابلة اعتبروه كالحنفية لكن مع اختلافهم في قدر النصاب، فهو عند الشافعية والحنابلة ربع دينار. انظر: المهذب (5/449)، وشرح الزركشي على الخرقي (4/90).


(�) انظر: أحكام القرآن للجصاص (2/412)، والمبسوط (9/199).


(�) انظر: أحكام القرآن للجصاص (2/412)، والمبسوط (9/196).


(�) انظر: أحكام القرآن للجصاص (2/412)، والمبسوط (9/196).


(�) انظر: جامع البيان (8/361) فقد أخرجه عن عكرمة والحسن مرسلاً، والأول أولى وأصح وأرجح لأمور: 1- لأن الحديث مخرج في الصحيحين.


2 – صرح أنس  كما أخرج أبو داود في سننه (4/533 – 534) (4366) أن الآية نزلت بينهم.


3 – صرح قتادة كما ذكره الواحدي في أسباب النُّزول ص111 أن هذه الآية نزلت فيهم.


4 – قال الخطابي في معالم السنن (4/533): (... وقال أكثر العلماء: نزلت الآية في أهل الإسلام والدليل على ذلك قوله تعالى: ( (((( ((((((((( (((((((( ((( (((((( ((( ((((((((((( (((((((((( ( (((((((((((((( (((( (((( ((((((( ((((((( ( (المائدة:34)، والإسلام يحقن الدم قبل القدرة وبعدها، فعلم أن المراد به المسلمون).


(�) لما أخرجه البخاري في صحيحه (9/80) في كتاب الفتن، باب بيعة النساء، ومسلم في صحيحه (4/362 – 363 - مع المنهاج) (1709) عن عبادة بن الصامت  مرفوعاً: (( ... ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب في الدنيا فهو كفارة له )). انظر: المنهاج (4/364)، وفتح الباري (1/86).


(�) انظر: المحرر الوجيز (5/91)، والجامع لأحكام القرآن (6/157).


(�) انظر: المحرر الوجيز (5/91)، والجامع لأحكام القرآن (6/157).


(�) سورة المائدة: 34. 


(�) مدارك التنْزيل (1/408).


(�) انظر: معالم التنْزيل (1/669 – 670).


(�) انظر: أنوار التنْزيل (1/265).


(�) انظر: ق(93/ب).


(�) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (6/444) (32789)، والطبري في جامع البيان (8/394) عنه بإسناد ضعيف فيه مجالد بن سعيد وقد قال عنه الحافظ في التقريب ص453: (... ليس بالقوي، وقد تغير في آخر عمره)، ولم يتابع.


(�) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (6/444) (32790)، والطبري في جامع البيان (8/395 – 396) من طريق إسماعيل السدي وأشعث بن سوّار كلاهما عن الشعبي، وكلاهما ضعيف، أما الأول فللانقطاع بين السدي والشعبي، وأما الثاني فلضعف أشعث. انظر: تهذيب التهذيب (1/308) فأشعث على هذا لم يتابعه أحد عن الشعبي.


(�) روي عن عطاء. انظر: الدر المنثور (5/291) وعزاه إلى عبد بن حميد، والسدي وعزاه لأبي داود في ناسخه.


(�) هذا تحامل منه على السيوطي – رحمهما الله تعالى –؛ إذ لعل السيوطي لم يطلع على ذلك، أو نسي كما أشار هو في أول تعليقه على قول السيوطي.


(�) المتقدم كلامه آنفاً، وما ذكره البغوي هو مذهب الشافعية. انظر: روضة الطالبين (10/159 – 160).


(�) في (د): لاحتمال، وهو تصحيف.


(�) فيه نظر؛ إذ توبته تمنع تحتم قتله وصلبه وقطع يده ورجله عند الشافعية. انظر: روضة الطالبين (10/159 – 160)، وحاشية البيجوري على الغزي على أبي شجاع (2/255).


(�) تقدم قريباً.


(�) سورة المائدة: 36. 


(�) هو أبو العباس، محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الأزدي المعروف بـ( المبرِّد) أديب، نحوي، لغوي، إخباري، نسابة، إمام اللغة ورأس النحاة البصريين في زمانه، ولد سنة 210ﻫ، وتلمذ على أبي عثمان المازني والصولي والأخفش الصغير، توفي سنة 285ﻫ، تصانيفه كثيرة منها: الكامل، والمقتضب في النحو، وشرح الفصيح. انظر: البلغة ص216، ومعجم المؤلفين (3/773 – 774).


(�) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج (2/139) وقال: (وهذا القول هو المختار، وهو مذهب بعض البصريين والكوفيين)، وإعراب القرآن للنحاس (2/19).


(�) انظر: الكتاب (1/71 – 72).


(�) انظر: شرح حدود ابن عرفة (2/649).


(�) انظر: الإجماع لابن المنذر ص157، وشرح فتح القدير للكمال ابن الهمام (5/142)، وقال ابن العربي في أحكام القرآن (2/110): (الحرز: هو ما نُصب عادة لحفظ الأموال، وهو يختلف في كل شيء بحسب حاله).


(�) قراءة شاذة. انظر: معاني القرآن للفراء (1/306)، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (2/139) ووقع فيه (أيمانهم)، ونسباها إليه.


(�) ذكره عنهم الزمخشري في الكشاف (1/612).


(�) انظر: أحكام القرآن للجصاص (2/420 – 421)، وأحكام القرآن للهراس (3/72)، والجامع لأحكام القرآن (6/171).


(�) أخرجه الدارقطني في سننه (4/282) (3466)، وعزاه المناوي في الفتح السماوي (2/564) للبغوي وأبي نعيم في معرفة الصحابة، وإسناده ضعيف جداً. انظر: نصب الراية (3/370).


(�) أخرجه البخاري في صحيحه (8/161)، في كتاب الحدود، باب قول الله تعالى: ( (((((((((((((( ((((((((((((( (، ومسلم في صحيحه (4/331 - مع المنهاج) (1684)، ولفظ البخاري: (( تقطع يد السارق في ربع دينار ))؛ ولأن الحديث متفق عليه كان الأولى عدم حكاية المؤلف – رحمه الله – له بصيغة (روي).


(�) أخرجه الطبراني في الأوسط (7/155) (7142)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (3/167)، وإسناده ضعيف. انظر: سنن الترمذي (4/41)، ومجمع الزوائد (6/422)، ونصب الراية (3/355).


(�) والراجح الأول؛ لما أخرجه البخاري في صحيحه (8/161)، كتاب الحدود، باب قول الله: �( (((((((((((( (((((((((((((( ...(، ومسلم في صحيحه (4/334 مع المنهاج) (1686) عن ابن عمر – رضي الله عنهما – أن رسول الله  قطع سارقاً في مجن قيمته ثلاثة دراهم، فإذا ثبتت السنة قولاً وفعلاً وصحت كانت قاضية على ما سواها.


(�) أخرجه الدارقطني في سننه (4/239) (3392)، وصححه الألباني في الإرواء (8/86).


(�) أخرجه الدارقطني في سننه (4/237) (3387)، والبيهقي في سننه (8/275)، وفي إسناده مقال. انظر: الإرواء (8/90).


(�) لم أقف عليه. والطحاوي هو: أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبد الملك الأزدي الحجري الطحاوي المصري الحنفي، ولد سنة 229ﻫ، وقيل غير ذلك، فقيه محدث، حافظ مؤرخ مجتهد، توفي بمصر سنة 321ﻫ، من تصانيفه: أحكام القرآن، والتاريخ الكبير، والاختلاف بين الفقهاء. انظر: سير أعلام النبلاء (15/27 – 32)، وشذرات الذهب (2/288)، ومعجم المؤلفين (1/267).


(�) انظر: متن القدوري ص97.


(�) سورة المائدة: 38. 


(�) سورة المائدة: 38. 


(�) في (د): المعاددة، وهو تصحيف. 


(�) هو بدر الدين، أبو الثناء، أو أبو محمد، محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد العينتابي الحلبي، ثم القاهري الحنفي، ولد سنة 762ﻫ ونشأ بعينتاب، فقيه أصولي مفسر محدث مؤرخ لغوي نحوي عروضي، رحل إلى حلب وطلب العلم بها، وقدم القدس وأخذ بها العلم، ولي عدة وظائف بالقاهرة، وبها توفي سنة 855ﻫ، من تصانيفه الكثيرة: عمدة القاري في شرح صحيح البخاري، وعقد الجمان في تاريخ أهل الزمان، ورمز الحقائق في شرح كنْز الدقائق. انظر: الضوء اللامع (10/131 – 135)، وشذرات الذهب (7/287 – 288)، ومعجم المؤلفين (3/797 – 798).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (م).


(�) انظر: البناية في شرح الهداية للعيني (6/447 – 448).


(�) في (د) و(م): و.


(�) سورة المائدة: 41. 


(�) سورة المائدة: 41. 


(�) في (م): محذوف، وهو تحريف.


(�) في (د): وصفه. 


(�) في (م): إيراده.


(�) التحميم: من الحُمَمَة، وهي الفَحْمة، أي: تسويد الوجه بالفحم أو غيره. انظر: النهاية (2/166 – 167).


(�) انظر: الكشف والبيان (4/64)، وتفسير ابن كثير (2/60).


(�) أخرجه البخاري في صحيحه (4/206) (3635) في كتاب المناقب، باب قوله تعالى: ( (((((((((((((( ((((( ((((((((((( (((((((((((((( (، ومسلم في صحيحه (4/351 - مع المنهاج) (1669) عن ابن عمر – رضي الله عنهما –، بلفظ قريب منه.


(�) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج (2/143)، وبحر العلوم (1/391).


(�) انظر: الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال (1/613 – 614) بهامش الكشاف، وأنوار التنْزيل (1/267).


(�) ما بين المعقوفين زيادة من (د). و(كُرِّر): أي قوله: ( (((((((((( (((((((((( (، وعنى بقوله: (وللعطف عليه بالمزيد) أي: بـ( (((((((((( ((((((((( ( (سورة المائدة: 41).


(�) في الأصل: وشامي، وهو تحريف، والمثبت من (د) و(م).


(�) انظر: الكشف (1/408)، والنشر (2/254).


(�) في (م): الحكم بالجزم، وهو تحريف.


(�) سورة المائدة: 49. 


(�) انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس (2/293 – 300) ونسب القول بالنسخ لأكثر العلماء، ونواسخ القرآن لابن الجوزي (2/410 – 414)، والذي يترجح لدي عدم النسخ؛ لإمكان الجمع بين الآيتين بأن يقال: وأن احكم بينهم بما أنزل إذا اخترت ولم تختر الإعراض، وإذا أمكن الجمع فلا يعدل عنه إلى القول بالنسخ. انظر: جامع البيان (8/444 – 445).


(�) انظر: المهذب (5/334 – 335)، وروضة الطالبين (10/328).


(�) انظر: أحكام القرآن للجصاص (2/434 – 435).


(�) سورة المائدة: 43. 


(�) سورة المائدة: 43. 


(�) سورة المائدة: 44. 


(�) سورة المائدة: 44. 


(�) سورة المائدة: 44. 


(�) فيه نظر؛ فقد قال بكلٍّ بعض المفسّرين بل لعل الأول أشهر. انظر: جامع البيان (5/526 – 529)، وتفسير ابن أبي حاتم (4/1139)، وذكر البخاري في صحيحه (1/25) في كتاب العلم، باب العلم قبل العمل، عن ابن عباس – رضي الله عنهما – معلقاً، قال: (كونوا ربانيين: حلماء - أو حكماء - فقهاء)، ووصله الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق (2/80 – 81).


(�) انظر: جامع البيان (5/453 – 454)، وتفسير ابن أبي حاتم (4/1140)، وزاد المسير ص385.


(�) قال ابن مالك في مثلثه ص41: ... وعالم حِبْرٌ وأيضاً حَبْرُ ... الخ.


(�) سورة المائدة: 44. 


(�) سورة المائدة: 44. 


(�) انظر: الكشف (1/331 – 332)، والنشر (2/182).


(�) مثلثة الراء: الجعل. القاموس المحيط للفيروزآبادي (2/1690) مادة (رشو).


(�) انظر: تفسير ابن أبي حاتم (4/1142)، والوسيط للواحدي (2/190)، وقال ابن عطية في المحرر الوجيز (5/111): (... وقوله: ( (((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((( ((((((( ( [سورة البقرة: 41] نهى عن جميع المكاسب الخبيثة بالعلم والتحيل للدنيا بالدين).


(�) انظر: جامع البيان (8/457 – 462)، وتفسير ابن أبي حاتم (4/1142 – 1143)، ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ولذا قال ابن عطية في المحرر الوجيز (5/112): (... وقالت جماعة عظيمة من أهل العلم: الآية متناولة كل من لم يحكم بما أنزل الله)، ولكن لما احتج الخوارج وتمسكوا بهذه الآية في تكفير مرتكب الكبيرة أجيب عن ذلك بأجوبة أظهرها وأحسنها: أنه إنما يتناول من أنكر بقلبه وجحد بلسانه، أما من عَرَف بقلبه كونه حكم الله وأقر بلسانه كونه حكم الله إلا أنه أتى بما يضاده فهو حاكم بما أنزل الله تعالى، ولكنه تارك له، فلا يلزم دخوله تحت هذه الآية. انظر: مفاتيح الغيب (12/6)، وروي ذلك عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة كما أخرجه الطبري في جامع البيان (8/468)، وابن أبي حاتم في تفسيره (4/1142، 1146) (6426، 6450)


(�) لم أقف عليه بهذا اللفظ عن الحسن، إنما المروي عنه كما أخرجه الطبري في جامع البيان (8/467)، وابن أبي حاتم في تفسيره (4/1142) قوله: (نزلت في اليهود، وهي واجبة علينا).


(�) في (د): و.


(�) انظر: المحرر الوجيز (5/113)، والبحر المحيط لأبي حيان (3/494).


(�) ما بين المعقوفين زيادة من (د). 


(�) انظر: الكشف (1/409)، والنشر (2/254).


(�) انظر: الكشف (1/409)، والنشر (2/254).


(�) سورة المائدة: 45. 


(�) انظر: المطلع على أبواب المقنع ص398، وأنيس الفقهاء ص295.


(�) سورة المائدة: 45. 


(�) ذكره ابن كثير في تفسيره (2/66) عن ابن مردويه، وعزاه له السيوطي في الدر المنثور (5/335)، والديلمي في الفردوس (3/153) (4416)، وله شاهد أخرجه أحمد في المسند (6/448)، والترمذي في سننه (4/8 – 9) (1393) وقال: (هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه)، وابن ماجه في سننه (3/299) (2693)، والطبري في جامع البيان (8/474) عن أبي الدرداء  مرفوعاً: (( ما من مسلم يصاب بشيء من جسده فيتصدق به إلا رفعه الله به درجة، وحط عنه به خطيئة ))، ضعفه الألباني في ضعيف سنن ابن ماجه (586)، وله شاهد آخر أخرجه أحمد في المسند (5/316)، والنسائي في السنن الكبرى (6/335) (11146) عن عبادة بن الصامت  مرفوعاً: (ما من رجل يجرح في جسده جراحة فيتصدق بها إلا كفر الله عنه مثل ما تصدق به)، صححه الألباني في الصحيحة (2273).


(�) انظر: جامع البيان (8/475 – 478)، وتفسير ابن أبي حاتم (4/1146).


(�) سورة المائدة: 45. 


(�) لم أقف عليه بهذا السياق رغم كثرة بحثي عنه، لكن أخرج أبو داود في سننه (4/634) (4494)، والنسائي في الصغرى (8/18) (4732)، وابن أبي شيبة في مصنفه (5/459) (27970)، وابن حبان في صحيحه (11/442)، والدارقطني في سننه (4/270 – 271) (3447)، والبيهقي في الكبرى (8/24) (15658)، وابن الجارود في المنتقى (772)، والطبري في جامع البيان (8/438)، وابن أبي حاتم في تفسيره (4/1136) وغيرهم كلهم من طريق سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس – رضي الله عنهما – قال: كانت قريظة والنضير، وكان النضير أشرف من قريظة، فكان إذا قتل رجل من النضير رجلاً من قريظة أدى مائة وسق من تمر، وإذا قتل رجل من قريظة رجلاً من النضير قتل به، فلما بعث النبي  قتل رجل من النضير رجلاً من قريظة فقالوا: ادفعوه إلينا نقتله، فقالوا: بيننا وبينكم النبي  فأتوه فنَزلت: ( (((((( (((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((( ( (سورة المائدة: 42)، والقسط: النفس بالنفس، ثم نزلت: ( (((((((((( ((((((((((((((( ((((((((( ( (سورة آل عمران: 183). انظر: الصحيح المسند من أسباب النُّزول ص98.


(�) أنوار التنْزيل (1/268).


(�) المصدر السابق.


(�) سورة المائدة: 44. 


(�) سورة المائدة: 46. 


(�) المصدر السابق.


(�) مدارك التنْزيل (1/413).


(�) سورة الإسراء: 36. 


(�) انظر: البحر المحيط لأبي حيان (3/498).


(�) سورة المائدة: 46. 


(�) انظر: الكشف (1/410)، والنشر (2/254).


(�) سورة المائدة: 48. 


(�) سورة المائدة: 49. 


(�) سورة المائدة: 48. أي في قوله: ( ((((((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((( ( لا الثانية.


(�) سورة المائدة: 48. 


(�) انظر: البحر المحيط لأبي حيان (3/408 – 409)، والدر المصون (4/176) عند قوله تعالى: ( ((((((((( (((( (((((( ((( ((((((((( ( (سورة النساء: 176).


(�) في (د) و(م): أو.


(�) انظر: الكشف (1/411)، والنشر (2/254).


(�) سورة المائدة: 50. 


(�) سورة المائدة: 50. 


(�) انظر: التبيان ص129، ومدارك التنْزيل (1/415)، وضعفه أبو حيان في البحر المحيط (3/505)، وقال السمين الحلبي في الدر المصون (4/299): (وهذا ليس بشيء).


وأبو علي: هو الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي الفسوي، عالم بالعربية والنحو والصرف والقراءات، ولد ببلدة فسا سنة 288ﻫ، وقدم بغداد فقرأ على أبي إسحاق الزجاج وغيره، وبرع في النحو، أخذ عنه النحو خلق كثير منهم ابن جني وأبو الحسن الربعي وأبو طالب العبدي، وبها توفي سنة 377ﻫ، له مصنفات كثيرة منها: الحجة في علل القراءات السبع، والإيضاح في النحو، والتكملة في التصريف. انظر: سير أعلام النبلاء (16/379 – 380)، والبلغة ص80 - 81، ومعجم المؤلفين (1/535).


(�) انظر: الكشاف (1/619)، والبحر المحيط لأبي حيان (3/505).


(�) سورة المائدة: 50. 


(�) انظر: المفردات ص783، والقاموس المحيط (1/664) مادة (مير).


(�) سورة المائدة: 52. 


(�) سورة المائدة: 52. 


(�) انظر: الكشف (1/411 – 412)، والنشر (2/254 – 255).


(�) بجح به كفرح وزناً ومعنىً. انظر: تاج العروس (2/120) مادة (بجح).


(�) عطفٌ على قوله: (من حال المنافقين ...).


(�) سورة المائدة: 53. 


(�) انظر: الكشف (1/412)، والنشر (2/255).


(�) سورة المائدة: 54. 


(�) سورة المائدة: 54. 


(�) سورة المائدة: 54. 


(�) مستدرك الحاكم (2/313) وقال: (على شرط مسلم) ووافقه الذهبي، والطبراني في الكبير (17/371) (1016)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (7/80): (ورجاله رجال الصحيح).


(�) تفسير ابن أبي حاتم (4/1160)، وأخرجه الطبري في جامع البيان (8/519).


(�) انظر: تفسير مبهمات القرآن (1/406)، ومفحمات الأقران ص59.


(�) سورة المائدة: 54. 


(�) تقدم الكلام على هذا في سورة البقرة: 165 ص80.


(�) انظر: المفردات ص563 – 564 مادة (عزّ).


(�) سورة المائدة: 54. 


(�) سورة المائدة: 55. وانظر: مشكل إعراب القرآن ص230، والتبيان ص130.


(�) انظر: ص (158)، هامش (6).


(�) جامع البيان (8/530 – 531)، وتفسير ابن أبي حاتم (4/1162)، وعزاه ابن كثير في تفسيره (2/74)، والسيوطي في الدر المنثور (5/362) لابن مردويه، وقال ابن كثير في تفسيره (2/73): �(... وليس الأمر كذلك عند أحد من العلماء ممن نعلمه من أهل الفتوى)، ثم ساق الآثار في ذلك وقال (2/74): (... وليس يصح شيء منها بالكلية لضعف أسانيدها، وجهالة رجالها).


(�) انظر: فضائح الباطنية ص73 وما بعدها، وكسر الصنم ص285 – 295.


(�) سورة المائدة: 57. 


(�) انظر: الكشف (1/413)، والنشر (2/255).


(�) سورة المائدة: 57. 


(�) الجر قراءة البصري والكسائي. انظر: الكشف (1/413)، والنشر (2/255).


(�) انظر: الوسيط (2/203)، وأنوار التنْزيل (1/273).


(�) انظر: الكشف والبيان (4/82)، والوسيط (2/203).


(�) ليس هذا في شيء من نسخ الجلالين التي بين يديّ، ولم يتبيّن لي متعلق الجار والمجرور، والله أعلم!


(�) سورة النساء: 89. 


(�) لم يعلق المحشي – رحمه الله تعالى - على هذه العبارة، وقال الصاوي في حاشيته (1/275): (قوله: «وليس هذا مما ينكر» تتميم للكلام إشارة إلى أن الاستفهام إنكاري).


(�) في (د): إشارة. 


(�) انظر: الكشف والبيان (4/85)، والوسيط (2/204)، وتفسير السمعاني (2/49).


(�) سورة المائدة: 60. 


(�) تقدم تفسيره في البقرة: 256 ص121.


(�) انظر: الكشف (1/414)، والنشر (2/255).


(�) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج (2/152)، ومعاني القرآن للنحاس (1/294 – 295)، والكشاف (1/625)، والبحر المحيط (3/520).


(�) انظر: أنوار التنْزيل (1/274)، وإرشاد العقل السليم (3/56).


(�) انظر: الوسيط (2/205)، ومفاتيح الغيب (12/32).


(�) سورة المائدة: 63. 


(�) أي: خص الحرام بالذكر مع اندراجه في الإثم للمبالغة في التقبيح.


(�) انظر: جامع البيان (8/550).


(�) أخرجه الطبري في جامع البيان (8/551) عنه بإسناد ضعيف، فيه قيس بن الربيع صدوق تغير بأخرة. انظر: التقريب ص392.


(�) انظر: ق(97/ب).


(�) هذا تفسير باللازم وترك للملزوم؛ إذ يجب عند أهل السنة إثبات أسماء الله وصفاته كما جاء بها الكتاب والسنة من غير صرف للفظها عن ظاهره بالتعطيل أو التأويل، ومن غير تجسيم أو تكييف أو تمثيل. انظر: الفقه الأكبر ص36 – 37 مع شرحه لصاحب الحاشية، وذم التأويل ص226 وما بعدها.


(�) في جميع النسخ الخطية: (يديه)، وهو تحريف، والتصويب من مصادر التخريج.


(�) أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه (5/228) (25516) عن العوام عن الحكم قال: سألت أبا مجلز عن الرجل يجلس ويضع إحدى رجليه على الأخرى؟ فقال: (لا بأس به، إنما هو شيء كرهته اليهود قالوا: إنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى يوم السبت فجلس تلك الجِلسة)، وأخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (8/6) ولكن وقع فيه: (... العوام بن حوشب قال: سألت أبا مخلد).


(�) سورة الأحقاف: 33. 


(�) سورة ق: 38. 


(�) انظر: البحر المحيط لأبي حيان (3/522)، وانظر: الفصل (2/59).


(�) في (د) و(م): مسجنين، وهو تصحيف.


(�) انظر: الكشف والبيان (4/89)، والنكت والعيون (2/51)، والتثنية ردٌّ على من زعم أنها بمعنى النعمة؛ إذ لا يصح أن يقال: بل نعمته مبسوطتان، فالتعبير بالواحد يعبر عن الجنس، أما إذا ثنّي الاسم فلا يؤدي عن الجنس، وخطأ في كلام العرب قول: ما أكثر الدرهمين في أيدي الناس. انظر: جامع البيان (8/556 – 557)، ثم تعيين النعمتين بأنهما نعمتا الدنيا والآخرة، أو بأنهما نعمتا الظاهر والباطن أو نحو ذلك لا دليل عليه من الأثر.


(�) سورة المائدة: 64. 


(�) سورة المائدة: 64. 


(�) في (د) و(م): أو.


(�) سورة المائدة: 65. 


(�) سورة المائدة: 66. 


(�) سورة المائدة: 66. 


(�) انظر: الكشف (1/415)، والنشر (2/255).


(�) في غزوة أحد. انظر: السيرة النبوية لابن هشام (2/79 – 80)، وعيون الأثر (2/20).


(�)لما أخرجه أحمد في المسند (6/188)، والنحاس في الناسخ والمنسوخ (2/232)، والنسائي في الكبرى (6/333) (11138)، والحاكم في المستدرك (2/311) وقال: (صحيح على شرط الشيخين) ووافقه الذهبي، والبيهقي في السنن الكبرى (7/172) (13756) عن جبير بن نفير قال: حججت فدخلت على عائشة – رضي الله عنها – فقالت لي: يا جبير، هل تقرأ سورة المائدة؟ فقلت: نعم. فقالت: أما إنها آخر سورة نزلت، فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه وما وجدتم فيها من حرام فحرموه. لكن يعارضه ما أخرجه البخاري في صحيحه (6/50) في كتاب التفسير، ومسلم في صحيحه (4/233- مع المنهاج) (1618) عن البراء بن عازب  قال: آخر آية نزلت آية الكلالة، وآخر سورة أنزلت براءة. وكذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه (5/441- مع المنهاج) (3024) عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: قال لي ابن عباس: تعلم آخر سورة نزلت من القرآن جميعاً؟ قلت: نعم، { إذا جاء نصر الله والفتح } قال: صدقت. وانظر: البرهان (1/267-268)، والإتقان (1/114-119).


(�) في المستدرك (2/313)، ووافقه الذهبي.


(�) في سننه (5/234 – 235) (3046)، والبيهقي في الدلائل (2/184)، والطبري في جامع البيان (8/566)، وابن أبي حاتم في تفسيره (4/1173 – 1174) عن عائشة – رضي الله عنها –، وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي (2440).


(�) سورة المائدة: 68. 


(�) سورة المائدة: 69. 


(�) انظر: معاني القرآن للأخفش (2/473 – 474)، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (2/156)، وإعراب القرآن للنحاس (2/31)، ومشكل إعراب القرآن ص232 – 233، والبحر المحيط (3/531).


(�) البيت لضابئ البرجمي، وهو في الكتاب  (1/38)، والأصمعيات ص184، وانظر: شرح الشواهد للعيني (1/286) بهامش حاشية الصبان على الأشموني على الألفية، وقيّار: اسم جمله أو فرسه. انظر: القاموس المحيط (1/651) مادة (قير).


(�) سورة المائدة: 69.


(�) سورة المائدة: 69. 


(�) التبيان ص131.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (م).


(�) التبيان ص131.


(�) انظر: أنوار التنْزيل (1/277).


(�) انظر: الكشف (1/245)، والنشر (1/397).


(�) لم أقف على نص للشافعي أنهم من النصارى، إنما قال في الأم (5/583): (المجوس والصابئون والسامرة أهل كتاب).


(�) انظر كلام السيوطي آخر سورة الإسراء.


(�) مدارك التنْزيل (1/95) عند آية البقرة: 62.


(�) انظر هذه الأقاويل في جامع البيان (2/35 – 37)، وتفسير ابن أبي حاتم (1/127 – 128)، والكشف والبيان (1/209) عند آية: 62 من سورة البقرة، وقيل غير ذلك. انظر: مفاتيح الغيب (3/98)، والجامع لأحكام القرآن (1/434 – 435)، وكان الأولى أن يذكر المحشي – رحمه الله – هذا الخلاف في البقرة.


(�) انظر: أنوار التنْزيل (1/267).


(�) سورة المائدة: 69. 


(�) سورة المائدة: 70. 


(�) سورة المائدة: 70. 


(�) انظر: الكشف (1/416)، والنشر (2/255).


(�) سورة المائدة: 71. 


(�) سورة المائدة: 71.


(�) انظر: مجاز القرآن (1/174)، ونسب هذه المقولة لأبي عَمْرو الهذلي، ومعاني القرآن للأخفش (2/474 – 475).


(�) سورة المائدة: 72. 


(�) سورة المائدة: 72. 


(�) زيادة مني؛ لدفع إيهام عود الضمير في (قوله) إلى السيوطي.


(�) سورة المائدة: 72 ص325.


(�) تقدم عند الآية: 17.


(�) سورة المائدة: 73. 


(�) سورة المائدة: 74. 


(�) انظر: البحر المحيط لأبي حيان (3/536).


(�) سورة المائدة: 75. 


(�) سورة المائدة: 76. 


(�) سورة المائدة: 76. 


(�) سورة المائدة: 77. 


(�) انظر: الكشاف (1/635)، ومفاتيح الغيب (11/53).


(�) الصفة الكاشفة: هي التي تميز الموصوف من سائر الأجناس بما يكشفه، وهي خبر عن الموصوف عند التحقيق. انظر: الكليات ص545.


(�) انظر: الدر المصون (4/380 – 381)، وإرشاد العقل السليم (3/66).


(�) سورة المائدة: 77. 


(�) انظر: جامع البيان (8/587)، والكشف والبيان (4/96).


(�) في (د) و(م): عبدوس، وهو تحريف. 


(�) أخرجه الطبري في جامع البيان (8/586)، وابن أبي حاتم في تفسيره (4/1181 – 1182) من طريق علي بن أبي طلحة وغيره عنه بنحوه.


(�) سورة المائدة: 78.


(�) في (د) و(م): أشبع، وهو تصحيف.


(�) انظر: أنوار التنْزيل (1/279).


(�) لا يرد هذا على عبارة البيضاوي؛ إذ نص كلامه: (أو عن مثل منكر فعلوه، أو عن منكر أرادوا فعله) حيث عطف بـ(أو)، ولم يجمع بين القولين، وهذه العبارة التي ذكرها ونسبها له تصرُّفٌ منه فيها.


(�) في (د) و(م): غير، وهو تصحيف.


(�) سورة المائدة: 80. 


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (م).


(�) انظر: الكشاف (1/637)، والبحر المحيط لأبي حيان (3/541).


(�) أي في قوله: ( (((((( (((((((( ((((((((( (((((((((((( ( (سورة المائدة: 43).


(�) في (م): إن، وهو تصحيف.


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (م).


(�) سورة المائدة: 83. 


(�) سورة المائدة: 83. 


(�) في (م): و.


(�) سورة المائدة: 83. 


(�) أنوار التنْزيل (1/279).


(�) في (د): انقلبتم. 


(�) أخرجه الطبراني في الكبير (12/55) (12455)، قال الهيثمي في مجمع الزوائد (7/82): (... وفيه العباس بن الفضل الأنصاري، وهو ضعيف)، بل هو متروك. انظر: التقريب لابن حجر ص236.


(�) سورة المائدة: 84. 


(�) في (د) و(م): والجنة، وهو تحريف.


(�) أخرجه الطبري في جامع البيان (8/609 – 610)، وأبو داود في المراسيل ص288، وذكره الواحدي في أسباب النُّزول ص117، من مرسل عكرمة وأبي قلابة ومجاهد وأبي مالك والنخعي والسدي، ولم يأت ذكر علي  إلا في رواية السدي عند الطبري (8/609 – 610)، ورواية السدي الصغير عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس – رضي الله عنهما – في تاريخ دمشق لابن عساكر (60/172 – 173)، وهي سلسلة الكذب لا سلسلة الذهب. انظر: الصحيح من أسباب النُّزول ص170 – 171.


(�) لم أعرفه.


(�) سورة المائدة: 87. 


(�) سورة المائدة: 88. 


(�) سورة المائدة: 88. 


(�) سورة المائدة: 88. 


(�) في (م): و.


(�) انظر: مدارك التنْزيل (1/432).


(�) انظر: الكشف (1/417)، والنشر (2/255).


(�) انظر: الكشف (1/417)، والنشر (2/255).


(�) انظر: سراج القارئ المبتدي وتذكار المقرئ المنتهي لابن القاصح ص13، وشرح الشاطبية للضباع ص15.


(�) انظر: القاموس المحيط (1/268) مادة (حنِث).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (د) و(م).


(�) في (د) و(م): الخبيث، وهو تصحيف.


(�) انظر: المهذب (4/526 – 527)، وروضة الطالبين (11/17).


(�) انظر: أحكام القرآن للجصاص (2/455 – 456)، ومتن القدوري ص101.


(�) انظر: أحكام القرآن للجصاص (2/457)، ومتن القدوري ص79، 101 حيث قال: (كالإطعام في كفارة الظهار).


(�) في (م): أو.


(�) مدارك التنْزيل (1/432)، وانظر بسط الكلام في ذلك في: أحكام القرآن لابن العربي (2/157 – 160)، والجامع لأحكام القرآن (6/276 – 278).


(�) في (د) و(م): وهي.


(�) مدارك التنْزيل (1/432).


(�) لم أعرف الكتاب.


(�) انظر: الهداية (1/319 – 320)، وحاشية ابن عابدين (3/726). وانظر بسط الكلام في المسألة في أحكام القرآن لابن العربي (2/160)، والجامع لأحكام القرآن (6/279 – 280).


(�) انظر: أحكام القرآن للكيا الهراسي (3/97).


(�) انظر: أحكام القرآن للجصاص (2/458 – 459).


(�) هذا بناءً على أصلهم في أن المطلق لا يحمل على المقيد، وقد تقدم الكلام في ذلك ص106.


(�) في (د) و(م): يعني، وهو تصحيف.


(�) انظر: مدارك التنْزيل (1/432).


(�) انظر: أنوار التنْزيل (1/281).


(�) انظر: جامع البيان (8/648 – 649) مع الإجماع على التخيير في إحدى الثلاث كما نقله الطبري وغيره.


(�) انظر: المبسوط (5/224).


(�) لم أقف عليه.


(�) انظر: روضة الطالبين (11/21).


(�) مدارك التنْزيل (1/432 – 433)، وهي قراءة شاذة. انظر: معاني القرآن للفراء (1/318)، وجامع البيان (8/652 – 653).


(�) أي: على القول بوجوب التتابع.


(�) انظر: منتهى الإرادات (2/334).


(�) للشافعي قولان: أحدهما هو هذا، والثاني: عدم وجوب التتابع، وهو الجديد، وعليه الأكثرون، وهو المشهور. انظر: روضة الطالبين (11/21)، ونص الشافعي على القولين في الأم (3/261، 8/161).


(�) انظر: ق(100/ب).


(�) أنوار التنْزيل (1/281). وانظر الكلام على حجية القراءات الشاذة في نشر البنود (1/77)، ونثر الورود (1/93).


(�) سورة المائدة: 38. قلت: لا تناقض؛ إذ إن البيضاوي استند في تحديد محل القطع على السنة. انظر: أنوار التنْزيل (1/266).


(�) عند تفسير آية المائدة: 3 ص311.


(�) تفسير إشاري. انظر: لطائف الإشارات (2/133).


(�) سورة المائدة: 93. 


(�) سورة المائدة: 93. 


(�) سورة المائدة: 93. 


(�) سورة المائدة: 93. 


(�) أي العقاب.


(�) سورة المائدة: 94. 


(�) سورة المائدة: 95. 


(�) مدارك التنْزيل (1/435).


(�) انظر: الأم (3/539)، وأحكام القرآن للشافعي (1/125).


(�) ق(101/ب).


(�) سورة المائدة: 95. 


(�) سورة المائدة: 95. 


(�) هذا مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية. انظر: أحكام القرآن للجصاص (2/469 – 470)، وأحكام القرآن لابن العربي (2/178 – 179)، والجامع لأحكام القرآن (6/307 – 308)، وأحكام القرآن للهراسي (3/106 – 107)، وهو إحدى الروايتين عن أحمد. انظر: المغني (5/396)، وذهب الظاهرية وأحمد في الرواية الأخرى إلى عدم الكفارة في الخطأ اعتباراً بدليل الخطاب. انظر: المحلى (4/214 – 219)، والمغني (5/397).


(�) انظر: الكشف (1/418)، والنشر (2/255).


(�) سورة المائدة: 95. 


(�) سورة المائدة: 95. 


(�) مدارك التنْزيل (1/435)، وانظر: أحكام القرآن للجصاص (2/470 – 471)، أي: المثلية عندهم هي القيمة بخلاف الجمهور كما سيأتي.


(�) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (2/180 – 182)، والجامع لأحكام القرآن (6/310)، وأحكام القرآن للهراسي (3/109 – 110)، والمغني (5/401 – 402)، وأحكام القرآن للجصاص (2/470).


(�) انظر: الكشف (1/418)، والنشر (2/255).


(�) انظر: القاموس المحيط (1/196) مادة (عبب).


(�) انظر: الجامع لأحكام القرآن (6/312).


(�) قراءة شاذة. انظر: الكشاف (1/645)، والبحر المحيط (4/19) ونسباها لمحمد بن مقاتل.


(�) سورة المائدة: 95. 


(�) انظر: الجامع لأحكام القرآن (6/315).


(�) انظر: المهذب (2/742).


(�) انظر: أحكام القرآن للجصاص (2/475).


(�) مدارك التنْزيل (1/436).


(�) انظر: أحكام القرآن للجصاص (2/475).


(�) انظر: المصدر السابق (2/475).


(�) انظر: الكشف (1/418)، والنشر (2/255).


(�) في (د): الأظهر. 


(�) سورة المائدة: 95. 


(�) انظر: المفردات ص852 مادة (وبل).


(�) سورة المائدة: 95. 


(�) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (4/393) (8184)، وابن أبي شيبة في مصنفه (3/438) (15767)، والطبري في جامع البيان (8/716)، وابن أبي حاتم في تفسيره (4/1209) عنه من طريق هشام بن حسان عن عكرمة بنحوه، والطبري أيضاً من طريق علي بن أبي طلحة.


(�) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (3/438) (15766)، والطبري في جامع البيان (8/716 – 717)، وعزاه السيوطي في الدر المنثور (5/529) إلى عبد بن حميد وابن المنذر.


(�) عند قوله تعالى: ( (((((((((((( ( في الآية نفسها.


(�) انظر: أحكام القرآن للجصاص (2/478 – 479) وقال: (ولا نعلم خلافاً في ذلك بين الفقهاء)، والكشف والبيان (4/111).


(�) جامع التبيان ق(102/أ).


(�) مدارك التنْزيل (1/437).


(�) انظر: المبسوط (4/94)، وفتح باب العناية (1/630).


(�) مدارك التنْزيل (1/437)، وانظر تفصيل الكلام على ميتة البحر في: أضواء البيان (1/79 – 90).


(�) مدارك التنْزيل (1/437).


(�) انظر: الجامع لأحكام القرآن (6/321).


(�) انظر: أحكام القرآن للهراسي (3/114)، والجامع لأحكام القرآن (6/321).


(�) انظر: المفردات ص496 – 497 مادة (صيد).


(�) سورة المائدة: 96. 


(�) سورة المائدة: 97. 


(�) انظر: جامع البيان (13/697)، والكشاف (2/380)، وتفسير السمعاني (3/120) عند قوله تعالى: ( ((((( (((((((( (((((((((((( ( (سورة إبراهيم: 37).


(�) تفسير إشاري.


(�) انظر: الكشف (1/419)، والنشر (2/256).


(�) سورة المائدة: 97.


(�) المراد بقرنائه: الهدي والقلائد المذكوران في الآية. انظر: حاشية الشهاب على البيضاوي (3/286).


(�) انظر: الكشاف (1/647).


(�) انظر هذه الأقوال في النكت والعيون (2/70)، وزاد المسير ص411، وإصلاح الوجوه والنظائر ص304.


(�) على هامش (م) 69/ب: (مقتضى السياق: والجيد، لكنه أقام الضمير بدلاً من أل). 


(�) سورة المائدة: 100. 


(�) أخرجه أحمد في المسند (5/197)، وابن حبان في صحيحه (8/121) (3329)، والطبراني في الأوسط (3/189) (2891)، والحاكم في المستدرك (2/445) كلهم عن أبي الدرداء ، وقال الحاكم: (صحيح الإسناد)، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في الصحيحة (443، 947).


(�) سورة المائدة: 100. 


(�) سورة المائدة: 103. 


(�) انظر: البحر المحيط (4/33).


(�) على هامش (م) 69/ب: (نُتِجَت بالبناء للمجهول؛ لأنه من الأفعال التي سمعت مبنية له كعُنِيَ ووُلِعَ وزُكِمَ ونُتِجَ). 


(�) أخرجه أحمد في المسند (4/136)، والنسائي في الكبرى (6/338) (11155) من حديث طويل عن مالك بن نضلة الجشمي  بإسناد صحيح.


(�) انظر: النهاية (3/110) مادة (سعد).


(�) لم أقف عليه.


(�) انظر: جامع البيان (9/36)، وتفسير ابن أبي حاتم (4/1222)، وقيل غير ذلك.


(�) انظر: الإحالة السابقة.


(�) مدارك التنْزيل (1/439)، وأنوار التنْزيل (1/285).


(�) سورة المائدة: 105. 


(�) سورة المائدة: 105. 


(�) قراءة شاذة. انظر: الكشاف (1/650) ونسبها لنافع، والبحر المحيط (4/37).


(�) سورة المائدة: 105، وفي (م): (ولا يضركم)، والصواب ما أثبت بدون واو. 


(�) ما بين المعقوفين زيادة من (د) و(م).


(�) انظر: المحرر الوجيز (5/215)، والجامع لأحكام القرآن (6/345).


(�) سورة المائدة: 105. 


(�) أخرجه الطبري في جامع البيان (9/50) عنه بنحوه.


(�) انظر: جامع البيان (9/51)، وتفسير ابن أبي حاتم (4/1227).


(�) سورة فاطر: 8. 


(�) مدارك التنْزيل (1/440).


(�) أنوار التنْزيل (1/286) وقد تبع في ذلك الزمخشري في الكشاف (1/649)، ولم أقف على دليل يدل على كونه سبباً لنُزول الآية.


(�) مدارك التنْزيل (1/440).


(�) المصدر السابق (1/440).


(�) سورة المائدة: 106. 


(�) سورة المائدة: 106. 


(�) سورة المائدة: 106. 


(�) مدارك التنْزيل (1/440)، وانظر: الكشاف (1/650).


(�) سورة المائدة: 106. 


(�) سورة المائدة: 106. 


(�) الذي يظهر لي أن المراد بقوله: ( (((((((( ( أي من المسلمين، وهو الظاهر من لفظ الآية، والمعهود في كتاب الله تعالى؛ حيث إن له نظائر، منها قوله تعالى: ( ((((((((((((( (((((( (((((( (((((((( ( (سورة الطلاق: 2) ( ((((((((((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((( ( (سورة النساء: 15) ( ((((((((((((((((( ((((((((((( ((( (((((((((((( ( (سورة البقرة: 282) فحمله على الظاهر أولى، قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (6/349): (وهو الأشبه بسياق الآية)، وهو الأوفق لسبب النُّزول، وهو قول عامة المفسرين، انظر: مفاتيح الغيب (12/95)، وعليه فمعنى ( (((( (((((((((( ( أي: من غير المسلمين من أهل الكتاب كما عليه أكثر السلف. انظر: جامع البيان (9/61)، وتفسير ابن أبي حاتم (4/1229)، فإن قيل: إن شهادة الفاسق لا تجوز والكافر من باب أولى؟ فقد أجاب عنه القرطبي بقوله: (... ذلك جائز في شهادة أهل الذمة على المسلمين في الوصية في السفر خاصة للضرورة بحيث لا يوجد مسلم، وأما مع وجود مسلم فلا)، وأما حمل الآية على أقارب الميت فلا يستقيم إلا بتكلف يقلق عنه سياق الآية، والله أعلم.


(�) سورة المائدة: 106. 


(�) سورة المائدة: 106. 


(�) سورة المائدة: 106. 


(�) سورة المائدة: 106. 


(�) سورة المائدة: 106. ولم أقف على من ذكر هذا الإعراب قبله – رحمه الله – والحامل عليه هو أنه لازم تفسير ( (((((((( (، وقد أشار إليه بمن أقاربكم.


(�) انظر: جامع البيان (9/76 – 77)، وتفسير السمعاني (2/75)، وتفسير مبهمات القرآن (1/417 – 419).


(�) سورة المائدة: 106. 


(�) سورة المائدة: 107. 


(�) سورة المائدة: 107. 


(�) وهم الورثة. انظر: أنوار التنْزيل (1/287).


(�) انظر: الكشف (1/419 – 420)، والنشر (2/256).


(�) انظر: الكشف (1/420)، والنشر (2/256).


(�) سورة المائدة: 106. 


(�) مدارك التنْزيل (1/442).


(�) كان حقه تقديم قوله: (أو دفعه) على قوله: (فادعيا) كما هو في سياق كلام الجلال السيوطي.


(�) فيه: 1 – أن القول بالنسخ لم يأت عن أحد ممن شهد التنْزيل. انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس (2/306).


2 – أن القول بالنسخ يكون مع عدم إمكان الجمع، أَمَا وقد أمكن الجمع فلا يقال بالنسخ، ووجه الجمع ما قاله العظيم آبادي في عون المعبود (10/15): (... وأما قوله تعالى: ( ((((( (((((((((( (((( ((((((((((((( ( الآية، وقوله: ( ((((((((((((( (((((( (((((( (((((((( (، فهما عامان في الأشخاص والأزمان والأحوال، وهذه الآية خاصة بحالة الضرب في الأرض وبالوصية وبحالة عدم الشهود المسلمين، ولا تعارض بين خاص وعام)، كما جاء عن ابن عباس – رضي الله عنهما – من طريق علي بن أبي طلحة كما أخرجه الطبري في جامع البيان (9/73، 75)، وابن أبي حاتم في تفسيره (4/1229)، والنحاس في ناسخه (2/302) أن ذلك لمن مات وليس عنده أحد من المسلمين.


3 – أن السورة من آخر ما نزل من القرآن.


4 – لا بد من إثبات ناسخ على وجه يتنافى الجمع بينهما مع تراخي الناسخ. انظر: الجامع للقرطبي (6/350)، وصحّح عدم النسخ ابن الجوزي في نواسخ القرآن (2/421 – 422) وقال: (... لأن هذا موضع ضرورة فجاز كما يجوز في بعض الأماكن شهادة نساء لا رجل معهن بالحيض والنفاس والاستهلال).


(�) مدارك التنْزيل (1/441).


(�) ليس فيه (بعد العصر). انظر: السنن (5/241 – 242) (3059 – 3060).


(�) سنن أبي داود (4/28 – 29) (3605)، وأخرجه البيهقي في الكبرى (10/165) (20413) وقال الألباني في ضعيف سنن أبي داود (774): (صحيح الإسناد إن كان الشعبي سمعه من أبي موسى)، قلت: قال العجلي في الثقات (2/12): (مرسل الشعبي صحيح، لا يكاد يرسل إلا صحيحاً).


(�) الجام: إناء من فضة. القاموس المحيط (2/1437) مادة (جوم).


(�) سورة المائدة: 109. 


(�) سورة المائدة: 108. وانظر: التبيان ص137، والكشاف (1/652).


(�) سورة المائدة: 109. 


(�) سورة المائدة: 109. 


(�) سورة المائدة: 110. 


(�) قال أبو حيان في البحر المحيط (4/50): (... وقد خلط بعض المفسرين وبعض من ينتمي إلى النحو هنا، فقال بعض المفسرين: يجوز أن يكون «عيسى» في محل الرفع؛ لأنه منادى معرفة غير مضاف، ويجوز أن يكون في محل النصب لأنه في نية الإضافة، ثم جعل الابن توكيداً له)، ثم نقل عن التبريزي قوله: (الأظهر عندي أن موضع «عيسى» نصب لأنك تجعل الاسم مع نعته إذا أضفته إلى العلم كالشيء الواحد المضاف).


(�) سورة المائدة: 109. 


(�) سورة المائدة: 110. 


(�) سورة المائدة: 110. 


(�) سورة المائدة: 110. 


(�) سورة المائدة: 110. 


(�) في (د) و(م): (التقدير: أو)، وهو تحريف.


(�) سورة المائدة: 110. 


(�) سورة المائدة: 110. 


(�) سورة المائدة: 110. 


(�) انظر: الكشف (1/421)، والنشر (2/256).


(�) سورة المائدة: 111. 


(�) سورة المائدة: 111. 


(�) سورة المائدة: 111. 


(�) سورة المائدة: 111. 


(�) سورة المائدة: 112. 


(�) انظر: جامع البيان (9/118)، والكشف والبيان (4/124)، وتفسير السمعاني (2/79).


(�) انظر: الكشف (1/422)، والنشر (2/256).


(�) في (د) و(م): معاون.


(�) انظر: مدارج السالكين (2/378 – 379) عند منْزلة اليقين.


(�) سورة المائدة: 113. 


(�) في (م): أشهدتنا.


(�) سورة المائدة: 114. 


(�) انظر: المفردات ص594، وأنيس الفقهاء ص118.


(�) أي المائدة.


(�) لم أقف عليه، وقد سكت المناوي في الفتح السماوي (2/598) عن تخريجه، وفي عمدة القاري للعيني (6/164): (... واختار النصارى يوم الأحد لأنهم قالوا: أول يوم بدأ الله فيه بخلق الخليقة، فهو أولى بالتعظيم).


(�) انظر: جامع البيان (6/124)، والكشف والبيان (4/126).


(�) سورة المائدة: 114. 


(�) سورة المائدة: 114. 


(�) سورة المائدة: 114. 


(�) سورة المائدة: 114.


(�) انظر: الكشف (1/423)، والنشر (2/256).


(�) سورة المائدة: 115. 


(�) سورة المائدة: 115. 


(�) تقدم عند الآية: 60 ص356.


(�) سورة الأعراف: 44. 


(�) جامع البيان (9/133، 135)، وأخرجه كذلك ابن أبي حاتم في تفسيره (4/1253) عنه، ونسبه الماوردي في النكت والعيون (2/87) إلى ميسرة، والقول الأول هو قول جمهور المفسرين. انظر: معالم التنْزيل (1/735)، والمحرر الوجيز (5/239)، وتوجيهه: 1 – أنه تعبير عن المستقبل بالمعنى لتحقق الوقوع كما قال الملاّ، وله أمثلة كثيرة منها قوله تعالى: ( (((((( (((((( (((( (((( ((((((((((((((( ( (سورة النحل: 1)، وقوله تعالى: ( ((((((((( ((((((((( (((((((((( ( (سورة الأعراف: 44) ( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( ( (سورة الأعراف: 48) ... الخ، وكل ذلك مما هو مستقبل وعبر عنه بالماضي.


2 – سياق الآيات يدل على كونه واقعاً يوم القيامة ابتداءً من قوله تعالى قبل ذلك: ( (((((( (((((((( (((( ((((((((( ... ( الآية إلى قوله تعالى بعد ذلك: ( (((((( (((((( ((((((( ((((((((((((( (((((((((( ( الآية.


3 – لا دليل على قول السدي من الأثر.


4 – أن ذلك التفسير هو مقتضى ظاهر الآية المتبادر منها.


(�) سورة المائدة: 116. 


(�) أخرجه أبو داود في سننه (2/91 – 92) (1427)، والترمذي في سننه (5/489 – 490) (3493)، والنسائي في المجتبى (1/103) (169)، وابن ماجه في سننه (2/50) (1179)، وأحمد في المسند (1/96، 118، 150)، وصححه الألباني في الإرواء (2/175)، وإثبات النفس لله هو ما عليه أهل السنة والجماعة من غير تمثيل أو تعطيل، قال أبو حنيفة في الفقه الأكبر ص36 – 37: (... وله يد ووجه ونفس، فما ذكره الله تعالى من ذكر الوجه واليد والنفس فهو له صفات بلا كيف)، وانظر: شرح الملا عليه ص36 – 39.


(�) انظر: التبيان ص138، والبحر المحيط (4/61).


(�) سورة المائدة: 117. 


(�) سورة المائدة: 117. 


(�) سورة المائدة: 117. 


(�) سورة المائدة: 117. 


(�) سورة المائدة: 118. 


(�) انظر: مفاتيح الغيب (12/113)، والانتصاف (1/657 – 658)، والأَوْلَى في هذا المقام أن يقَال كما قال بعضهم: 


وليس للعقل مجال في النظر�
�
إلا بقدر ما من النقل ظهر�
�
وقد جاءت النصوص بعدم غفران الشرك صريحة فليس للعقل عندئذ مهيع ولا مسرح، فالتسليم للنص أولى من الخرص.


(�) سورة المائدة: 119. 


(�) سورة المائدة: 119. 


(�) سورة المائدة: 119. وانظر: الكشف (1/423 – 424)، والنشر (2/256).


(�) سورة المائدة: 119. 
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